مقدمة

الاجتياحات الإسرائيلية للبنان (1978، و982، و1996)

يتمتع لبنان بأهمية إستراتيجية وجيوبوليتيكية، نتيجة لموقعه الإستراتيجي وقدراته الشاملة. فهو يقع ـ بوجه خاص ـ في أكثر المناطق قلقاً واضطراباً بمنطقة الشرق

الأوسط، ويُعد طرفاً رئيسياً فيها، لا سيما أن إسرائيل، لا تزال تحتل جزءاً من الجنوب اللبناني منذ حربّي 1978، و1982. وتسعى إسرائيل، جاهدة، إلى تحجيم الدور

اللبناني في المنطقة، لأن لبنان كان يمثل سوقاً للمال، ومنطقة جذب سياحي، وهذا يؤثر، بصورة مباشرة، في إسرائيل، التي تسعى إلى أن تكون هي ركيزة سوق المال والسياحة

في المنطقة. ناهيك من الأطماع الإسرائيلية في المياه اللبنانية، إذ تسعى إسرائيل إلى الحصول على المزيد من المياه، لمواجهة أهدافها الطموح في التوسع السكاني

والزراعي.

وقد تأثر لبنان، نظراً إلى متاخمته كُلاً من سورية وإسرائيل بدور كل منهما فيه، بل في منطقة الشرق الأوسط.

فسورية، في ضوء علاقتها التاريخية بلبنان، تسعى دائماً إلى توطيد علاقتها به، في كافة المجالات، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية. فعلى سبيل المثال،

عندما تصاعدت الحرب الأهلية في لبنان، تدخلت سورية، في إطار نوع من التنسيق مع لبنان، من أجل دعم الأمن اللبناني. ومن ثمّ، كان الوجود العسكري السوري في منطقة

سهل البقاع. وهو أمر أزعج إسرائيل، فعملت جاهدة، بعد اجتياح عام 1982، حتى يتزامن انسحابها من لبنان مع انسحاب القوات السورية منه، ولكنها فشلت في تحقيق هذا

الهدف. بل ظل هذا الارتباط بين سورية ولبنان قائماً حتى الآن، بالتحرك في إطار واحد، وربط قضية انسحاب إسرائيل من لبنان بقضية انسحابها من الجولان.

أمّا إسرائيل، فقد حاولت دوماً، من أجل عزل لبنان عن باقي الدول العربية، وإبعاده عن قضية الصراع العربي ـ الإسرائيلي، إيجاد نظام حكم في لبنان، يرتبط بها بشكل

مباشر، ويعتمد عليها اعتماداً كلياً. ولأن لبنان قوة اقتصادية منافسة لإسرائيل، خاصة في المجالّين التجاري والسياحي، سعت إسرائيل، وبشتى الوسائل، إلى إحداث

خلل في التوازن داخل لبنان، بما يؤدي إلى انهيار اقتصادياته، ويفتح الطريق لمزيد من السيطرة الإسرائيلية على المنطقة. بل إن إسرائيل كانت أحد الأطراف الفاعلة

في تصعيد الحرب الأهلية وإشعالها داخل لبنان، منذ عام 1975، مستغلة في ذلك التركيبة السكانية اللبنانية، المتسمة بالتعددية الطائفية والدينية.

ومن جهة أخرى، سبَّب الوجود الفلسطيني داخل لبنان، خاصة الجناح العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصعيد العلاقات بين لبنان وإسرائيل، وكان أحد الأسباب الرئيسية

لاجتياح الأراضي اللبنانية، عام 1982، من أجل إخراج المقاومة الفلسطينية منها، وهو أمر نجحت فيه إسرائيل، واستغلته، فيما بعد، ليكون ورقة ضاغطة على القوى الفلسطينية،

داخل الضفة الغربية وغزة.

ولا شك أن الاجتياح الإسرائيلي للبنان، كشف مدى ضعف رد الفعل العربي، الناتج من الصراعات العربية، واستغلال القوى الخارجية لهذا الصراع، كما أوضح مدى التفوق

الإسرائيلي، وهشاشة العلاقات العربية ـ السوفيتية، ومتانة العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية، وعجز المجموعة الأوروبية ودول العالم الثالث، عن القيام بدور مستقل،

مؤثر في المنطقة. كما أوضح عجز الأمم المتحدة عن تنفيذ قراراتها، سواء الصادرة عن جمعيتها العامة، أو تلك الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. وقد استغلت إسرائيل

هذا العجز في سياستها التوسعية، بمراحلها المتعاقبة، التي بدأت مجرد مشروع وطن يهودي، إلى بناء إسرائيل الكبرى، إلى أن استولت على أجزاء من جنوب لبنان، منذ

عام 1978، وسيطرت على مصادر المياه المتنوعة، اللازمة لإقامة الإمبراطورية الإسرائيلية، لتمتد من النيل إلى الفرات.

من هنا، كانت أهمية التعرف بالأطماع الإسرائيلية في لبنان، من خلال الاجتياحات الإسرائيلية، أعوام 1978، 1982، 1996.

المبحث الأول

الخلفية، الجيوبوليتكية والتاريخية، عن لبنان

أولاً: الموقع

يقع لبنان في الطرف الغربي لقارة آسيا. ويحده من الغرب البحر المتوسط، ومن الشمال والشرق سورية، بحدود طولها 375 كم، بينما تحده إسرائيل من جهة الجنوب، بحدود

تبلغ 79 كم. ويتخذ شكل المستطيل تقريباً، وتبلغ مساحته 10400 كم2، وينقسم إلى أربع مناطق: السهل الساحلي ـ جبال لبنان الغربية ـ منطقة سهل البقاع ـ جبال لبنان

الشرقية.(

اُنظر خريطة لبنان).

1. منطقة السهل الساحلي

يبلغ عرض السهل الساحلي في لبنان نحو كيلومترين، ويقلّ عن ذلك في بعض الأماكن الضيقة. وهو سهل صخري في مجموعه، ومع ذلك، يتميز بأن المدن الكبرى والرئيسية في

لبنان، مثل طرابلس، وبيروت، وصـيدا، وصور، تقع داخل هذا السهل. كما تكثر فيه الأنهار، التي تنبع من قمم سلسلة جبال لبنان الغربية، فتروي الأرض الساحلية، ويُستغل

بعضها في توليد الكهرباء.

2. منطقة جبال لبنان الغربية

تتكون سلسلة الجبال الغربية من ثلاثة أقسام: سلسلة جبال عكار في الشمال، وسلسلة جبال لبنان الوسطى، وسلسلة هضاب جبل عامل في الجنوب. ويصل ارتفاع منطقة أكروم

وعكار إلى نحو 1240م. وتخترق مجموعة الجبال أودية عميقة، مثل وادي قاديشا ووادي الليطاني.

3. منطقة سهل البقاع

منخفض واسع بين سلسلتَي جبال لبنان، الغربية والشرقية. ويعَدّ امتداداً طبيعياً لغور الأردن، ويراوح عرض السهل بين 15 و25 كم، بطول 120 كم، ويصل ارتفاعه عن سطح

البحر إلى 900 مترٍ. وينقسم السهل إلى قسمين: سهل البقاع الشمالي (الهرمل)، ويجري فيه نهر العاصي، في اتجاه سورية، وسهل البقاع الجنوبي، ويجري فيه نهر الليطاني.

4. منطقة جبال لبنان الشرقية

تمتد على طول الحدود مع سورية، ولمسافة 130 كم. ويصل معدل ارتفاعها إلى 2200م، وهي ذات ميول حادة من الغرب، وميول سهلة من الشرق. وتتكون السلسلة الجبلية الشرقية

من ثلاثة أقسام جبلية كبيرة، وهي: الجبل الشرقي في الشمال، وأعلى قممه هي طلعة موسى، بارتفاع 2669م، وجبل الشيخ (حَرَمون) في الجنوب، وارتفاع أعلى قممه 2814

م، والجبل الغربي، بارتفاع نحو 1000 م. ويفصل بين الجبل الجنوبي وجبل الشيخ منخفض الزبداني، الذي يمر به نهر بَرَدَى، وطريق بيروت ـ دمشق الدولي.

وأُطلق على لبنان، منذ زمن بعيد "قصر الماء"، وذلك لغزارة الأمطار، وكثرة العيون والينابيع والأنهار، خاصة في سلسلة جبال لبنان الغربية، التي تصب جميعها في البحر

المتوسط، عدا نهر العاصي، الذي يصب في سورية، ونهر الحاصباني، الذي يصب في بحيرة طبرية في إسرائيل. وأهم الأنهار الداخلية:

أ. نهر الليطاني

وهو أغزر أنهار لبنان وأطولها (160 كم). ينبع من نبع العلَّيق جنوب بعلبك، يخترق البقاع من الشمال إلى الجنوب، ويجتاز جبل عامل ويصب في البحر المتوسط شمال مدينة

صور حيث يعرف بالقاسميّة، ومن روافده: البردوني، وشتوره، وقبّ الياس، وعنجر. ويوجد عليه سد القرعون، الذي يُستغل في الري، وتوليد الطاقة.

ب. نهر العاصي

يبلغ طوله 40 كم داخل لبنان، ينبع من مغارة الراهب قرب الهرمل، ومن اللبوة شمال غرب بعلبك، ويجتاز البقاع الشمالي، ويصب في بحيرة قطينة قرب حمص ثم يخترق الرستن

وحماة وسهول الغاب والعشارنة، ويجري في واد ضيق سحيق حتى جسر الشغور، وينتهي عند السويدية في سورية، ويُستغل في توليد الكهرباء.

ج. نهر الحاصباني

ويبلغ طوله في لبنان 121 كم، وينبع قرب حاصبيّا وينتهي في بحيرة الحولة بإسرائيل. وهو أحد روافد نهر الأردن.

أمّا الأنهار الغربية، فقصيرة وسريعة الجريان، تقلّ فيها المياه صيفاً، مثل النهر الكبير الجنوبي، ونهر البارد، ونهر قاديشا، إضافة إلى نهر الجوز، ونهر إبراهيم،

ونهر بيروت، ونهر الدامور، ونهر الأولي، ونهر الزهراني، وكلها أنهار للري، وبعض منها، مثل نهرَي البارد وقاديشا، تُستغل في توليد الكـهرباء.

ثانياً: المناخ

يسود لبنان مناخ معتدل بصفة عامة، ويتأثر بمناخ البحر المتوسط، الذي يتميز بصيف جافّ حارّ، وشتاء ممطر معتدل. وتفوق درجة الحرارة في فصل الصيف 25 درجة مئوية،

بينما تنخفض في فصل الشتاء إلى خمس درجات مئوية. وتسقط الأمطار بغزارة في فصل الشتاء، وفي أشهُر الخريف والربيع، بتأثير الرياح الغربية من البحر المتوسط. وهي

رياح ممطرة، وترافقها، أحياناً، العواصف القوية. كما تهبّ على لبنان رياح شمالية، شديدة البرودة وجافّة، إضافة إلى رياح جنوبية جافّة، محملة بالأتربة والرمال.

ويختلف المناخ في لبنان من منطقة إلى أخرى.

المنطقة الساحلية: ومناخها، بصفة عامة، معتدل، غزير الأمطار شتاء، وشديد الحرارة والرطوبة صيفاً.

المنطقة الجبليـة: ومناخها بارد، كثير الأمطار والثلوج شتاء، ومعتدل الحرارة صيفاً.

البقــــــاع: ومناخه قاريّ، شديد البرودة وقليل الأمطار شتاءً، وحارّ جافّ صيفاً.

ثالثاً: السكان

يبلغ تعداد سكان لبنان، طبقاً لإحصائية يوليه 1997، 578 449 3 نسمة. ويتكون المجتمع اللبناني من حوالي 19 طائفة دينية، ما بين مسلمين ومسيحيين وديانات أخرى،

نشأت بينها صراعات متعددة، منذ فترة طويلة. وأهم هذه الطوائف هي:

1. الطوائف المسيحية

وتتمثل في الموارنة، الذين يشكلون غالبية المسيحيين. إضافة إلى الروم الأرثوذكس، والروم الكاثوليك، والأرمن الأرثوذكس، والأرمن الكاثوليك، وأعداد قليلة من طائفة

البروتستانت والطائفة الإنجيلية.

أ. الطائفة المارونية

هم مسيحيون، تعرضوا  للاضطهاد من بعض الدول المجاورة، قبل ظهور الإسلام. فهاجروا إلى جبل لبنان. ونمت ثقافتهم على يد الكنيسة المارونية، وقد ساند بعضهم الغزو

الصليبي لبلاد الشام، الأمر الذي أدى إلى تعرض الحكام المسلمين لهم، بعد انتهاء الحروب الصليبية.

ويمثل الموارنة، داخل مجلس النواب اللبناني، أكبر الأعداد عن الطوائف الأخرى. وينتخب منهم رئيس الدولة، وفقاً للميثاق الوطني، عام 1943.

ب. الروم الأرثوذكس

هم عرب في أنسابهم، وينتمون إلى الغساسنة، إذ كانوا يسكنون سورية الحالية. والمعروف تاريخياً، أن روسيا القيصرية، أعلنت حمايتها للطائفة الأرثوذكسية، حتى قيام

ثورة البلاشفة، حين لجأوا إلى الارتباط بأرثوذكس سورية، الأمر الذي ساعد على تنامي فكرة القومية العربية لديهم.

ج. الروم الكاثوليك

وينتمون إلى الكنيسة البابوية في روما. ولهم كنيسة خاصة، حيث مقر البطريرك الكاثوليكي في بيروت. ويختار من بينهم وزير الخارجية.

د. الأرمن

وهم طائفتان: أرمن أرثوذكس (وهم الأكثر عدداً)، وأرمن كاثوليك. وتضم طائفة الأرمن أعداداً كبيرة من العاملين في المهن الطبية كالصيادلة والأطباء، وتسيطر، إلى

حد كبير، على أعمال الصرافة.

هـ. الأقليات المسيحية

وهم خليط من طوائف أخرى (البروتستانت ـ الإنجيلية). وليس لهم تأثير واضح أو نفوذ في السياسة الداخلية أو الخارجية.

2. الطوائف الإسلامية

يشكل المسلمون، بطوائفهم المختلفة (السنّة، والشيعة، والدروز، والعلويين)، ما يزيد على نصف سكان لبنان حالياً.

أ. السنّة

ينقسمون إلى مسلمِي بيروت ومسلمِي طرابلس. وتشتهر الفئة الأولى منهم بأعمال التجارة، ويدينون بالولاء لفرنسا. بينما يتصف مسلمو طرابلس بالتعصب الديني، خاصة في

مواجهة الموارنة، وترتبط مصالحهم الاقتصادية بسورية، منذ فترة طويلة. ويختار من السنّة رئيس الوزارة وبعض الوزراء (معظمهم من مسلمِي بيروت).

ب. الشيعة

يمثلون، خلال الفترة الحالية، أكبر نسبة سكان بين الطوائف اللبنانية. ويسكن غالبيتهم جنوبي لبنان ومحافظة البقاع، منذ هجرتهم إلى هذه المناطق، هرباً من الاضطهاد،

المملوكي والتركي. ويختار منهم رئيس المجلس النيابي اللبناني.

ج. الدروز

إحدى الطوائف التي تفرعت عن الشيعة، في عهد الحاكم بأمر الله. ولهم طقوس خاصة في عباداتهم، لا يعرفها إلا القليل منهم. ويتركزون في لبنان. ويختار من بينهم وزيران.

وينقسمون، سياسياً، إلى قسمين آل أرسلان، وآل جنبلاط.

د. العلويون

ويمثلون نسبة محدودة من السكان. ويقطن أغلبهم مدينة طرابلس.

ومن الواضح أنه لا تشكل أي طائفة أكثرية مطلقة. إلاّ أن زيادة نسبة مواليد المسلمين، قد تغير من البناء الديموجرافي

[1].

رابعاً: التقسيم الإداري للبنان

لبنان جمهورية، عاصمتها بيروت. وتنقسم، إدارياً، إلى ست محافظات. ويتبع المحافظة عدة أقضية، يرأس كلاًّ منها موظف مدني، يسمى قائمقام، ويتبع للمحافظ مباشرة.

ويضم القضاء عدة قرى، تديرها مجالس بلدية.

1. محافظة بيروت: ومركزها بيروت.

2. محافظة جبل لبنان: ومركزها بعبدا، وتتبعها عدة أقضية، منها: بعبدا، وعالية، والشوف، وكسروان، وجبيل.

3. محافظة لبنان الشمالي: ومركزها طرابلس، وتتبعها أقضية: طرابلس، وعكار، وزغرتا، وبشرّي، والبترون، والكورة.

4. محافظة البقاع: ومركزها زحلة، وتتبعها أقضية: زحلة، وبعلبك، والهرمل، وراشيا، والبقاع الغربي.

5. محافظة لبنان الجنوبي: ومركزها صيدا، وتتبعها أقضية: صيدا، وجزين، وصور.

6. محافظة النبطية: ومركزها النبطية، وتتبعها أقضية: النبطية، ومرجعيون، وبنت جبيل، وحاصبيا.

خامساً: الخلفية التاريخية للبنان

من الظواهر الملاحظة في تاريخ العرب المعاصر، أنه كلما نال قطْر استقلاله، ازداد تمسكه بمقوماته الوطنية المحلية، مهْما كان هذا القطْر صغيراً، ولم تتكامل له

مقومات الدولة. وقد يختلف الأمر، في هذا المضمار، بالنسبة إلى لبنان. فبعد أن اتّحدت الطوائف الدينية تقريباً، أثناء العمل من أجل إنهاء الانتـداب، عاد الجدل

قوياً، بعد الاستقلال، حول هوية لبنان، هل هي عربية أو متوسطية؟ أو أن له شخصية خاصة، تميزه عن منطقته الجغرافية؟ وقد أعطت المباحثات، التي دارت لتأسيس الجامعة

العربية، والتي اشترك فيها لبنان، فرصة لاحتدام الجدل. كان هناك بعض المسيحيين، الذين يريدون عزل لبنان عن محيطه العربي. بل إن أحد رجال الدين الموارنة، ذهب

إلى المطالبة بجعل لبنان وطناً قومياً للمسيحيين في الشرق الأوسط، على نمط الوطن القومي لليهود في فلسطين. وقابل المسلمون ذلك بتشدّد مضاد. فدعا بعض المسلمين

السُّنِّيين إلى اندماج لبنان في اتحاد عربي شامل، أو اتحاد جزئي مع سورية، أو على الأقل إعادة الأجزاء، التي اقتُطعت منها عام1920، وهي طرابلس والأقضية الأربعة.

وتتعدد المواقف، تبعاً لاختلاف الطوائف والمصالح. فكثير من الروم الأرثوذكس، يسلّمون بمسحة لبنان العربية. كما أن المسلمين السُّنيِّين، لم يُجمِعوا على معارضة

الكيان اللبناني. فرجال الأعمال في بيروت، فضّلوا استمرار هذا الكيان، لأنه يتفق ومصالحهم الاقتصادية. وأبدَوا تعاوناً مع الدول العربية، في إطار رابطة واهية،

تتماشى مع صيغة الجامعة العربية

كما، أيّد بعض الشيعة تدعيم الكيان اللبناني، لأنهم ظنوا، في بداية عهد الاستقلال، أن دولة صغيرة، متعددة الطوائف، هي أفضل لهم من الضياع في ظل دولة كبيرة، تتكون

من سورية ولبنان، ويسودها المذهب السُّنِّي. وكذلك الدروز أيضاً لم يتخذوا موقفاً موحداً في هذا الشأن.

وإلى جانب تلك الآراء، وُجد تيار معتدل لدى الطائفتين الرئيسيتين: الموارنة والمسلمين السُّنيِّين. وبفضل التعاون بين بشارة الخوري، ممثل الفريق الأول، ورياض

الصلح، ممثل الفريق الثاني، أمكن التوصل إلى صيغة توفيقية، تجمّد النزاع الطائفي، دون أن تلغيه. وتمثلت تلك الصيغة في الميثاق الوطني، الذي أُعلن عام 1943.

وهو وثيقة غير مكتوبة، إلا أنه صار يعَدّ من قواعد الحكم في لبنان، يُرجع إليه عند وقوع الأزمات. ويقْسم رئيس الجمهورية، أحياناً، إن يحترم الميثاق الوطني،

إلى جانب القسم باحترام الدستور، كما فعل فؤاد شهاب، عام 1958.

ويعترف الميثاق بالصِّلات الروحية، التي تربط لبنان بالحضارة الغربية. كما يقّر بصِلاته، الثقافية والجغرافية، بالعالم العربي. ويعترف الميثاق الوطني بضرورة

مراعاة التوازن بين الطوائف في الوظائف العامة. كما ينص على أن المسيحيين، لن يتطلعوا، بعد الآن، إلى حماية أوروبا، وأن المسلمين، لن يطالبوا باندماج لبنان

كلياً في سورية، أو تعديل حدوده، التي أقيمت في عام 1920. على أن الرأي العام، كان يسلّم، في ذلك الحين، بوجود روابط خاصة بين سورية ولبنان، نظراً إلى كثرة

 تنقّل الأشخاص بين الدولتين، ووجود اتحاد اقتصادي بينهما. وكان مختلف الأمور، يسوَّى بواسـطة الوزراء المختصين من البلدين، في اجتماعات تتم، عادة، عند إحدى

قرى الحدود.  وللأسف، لم يستمر الاتجاه نحـو تدعيم الروابط، بل أخذت العرى تنفصم بالتدريج، حتى انتهت إلى قطيعة اقتصادية تامة، في عام 1950. ويلاحظ أن الظروف،

الطبيعية والجغرافية، تحتم وجود اتحاد اقتصادي بين البلدين؛ فموانئ لبنان هي المنافذ الطبيعية لسورية، وبيروت هي أقرب إلى دمشق من اللاذقية، كما أن طرابلس هي

أقرب الموانئ وأيسرها اسـتخداماً، بالنسبة إلى سورية الوسطى. ومن مصلحة لبنان، أن يستورد المواد الغذائية من منتجات سورية. ومع تعـذر إقامة الاتحاد الاقتصادي،

اقتصر البلدان على توقيع اتفاق، في عام 1952، من أجل تسهيل حركة التجارة، وتنقّل البضائع والأشخاص.

بدا لبنان، خلال الخمسينيات، وكأنه أقرب الدول العربية إلى النظُم الديموقراطـية. إذ بينما خضعت تلك الدول لحكم الفرد المطلق، أو الحزب الواحد، أخذ لبنان بنظام

الجمهورية البرلمانية، وتعدُّد الأحزاب. وتمتعت صحافته بحرية، ليس لها نظير في أي قطر عربي آخر. وحقيقة الأمر أن الديموقراطية اللبنانية، تقوم على الشكل الخارجي،

فالولاء للطائفة ظل يَرجَح الولاء للوطن، وهذا الاتجاه من شأنه أن يفسد دعائم الدولة نفسها، كما اتضح ذلك في الأزمات والحروب الأهلية، التي شهدها لبنان.

وقد بلغت شدة التعصب الطائفي، أنها غطت على التناقضات الاجتماعية؛ كأن يتضامن مزارع ماروني مع مالك الأرض من طائفته نفسها، في بلدة زغرتا، ضد فلاحِي طرابلس من

المسلمين السُّنِّيين، وهكذا. وكان من المفـترض، أن تخفّ هذه الطائفية، نتيجة تأثير الثقافة العصرية. ويبدو أن فرنسا، التي تأخذ بمبدأ العلمانية في التعليم،

لم تشجع على تطبيق المبدأ عينه في لبنان. وعلى ذلك، بقي التعلـيم أداة قوية لتعميق الطائفية. وطبقاً لإحصائية 1974ـ 1975 المنشورة، في ذلك الوقت، بلغ عدد المدارس

الثانوية، الخاضعة للتعليم العام، عشراً، مقابل 122 مدرسة خاصة، تديرها الهيئات الدينية. وبلغ عدد تلاميذ المدارس العامة 2850 تلميذاً، مقابل 550 38 تلميذاً

في التعليم الخاص.

ولا يخلو التعليم العالي من المؤثرات الطائفية؛ فالجامعة الأمريكية، في منشئها، كانت تبشيرية للبروتستانت. ولا شك أن الثروة، التي تمتلكها البطريركية المارونية،

هي التي مكنت الموارنة من أن يصبحوا أوفر الطـوائف نصيبـاً في التعليم، على مختلف المستويات. والواقع أن غلبة الروح الطائفية على تنشئة الأجيال، انعكست آثارها

في شتى المجالات، حتى على الميثاق الوطني، الذي أقام ما يعرف بالتوازن الطائفي. ولذا، صار تركيب الدولة قائماً، على هذا التوازن. فرئيس الجمهورية، يعُدّ نفسه

زعيماً للطائفة المارونية، إلى جانب دوره كرئيس لجمهورية لبنان. كذلك ينظر إلى رئيس الوزراء، كممثل لطائفة المسلمين السُّنِّيين قبل كل شيء. وكشفت الحرب الأهلية،

عام1975، هذه الحقيقة، حينـما وقع الصدام بين سليمان فرنجية ورشيد كرامي، وانهار صرح الدولة بسبب هذا الصدام بين الشخصيتين الرئيسيتين في الحكم.

ويقضي نظام الجمهورية البرلمانية، أن يكون الرئيس محدود السلطات، غير أن الدستور اللبناني، يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة، وفي الوقت عينه، فهو غير مسؤول أمام

مجلس النواب. في حين أن رئيس الوزراء، المسؤول أمام هذا المجـلس، لا يتمتع بسلطات فعلية مهمة. ويرجع هذا الخلل في نظـام الدولة، إلى أن لبنان لم يصدر دستوراً

جديداً، عند الاستقلال. كما أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مراسيم تشريعية في غياب المجلس

[2].

ويراعى التوازن الطائفي في تشكيل مجلس الوزراء. لذلك، قد يمضي الرئيس المرشح لرئاسة الوزارة وقتاً طويلاً، لمراعاة هذا التوازن، عند تشكيل وزارته. وحسب التقاليد،

التي اكتسبت صفة العرف، يتولى الروم الأرثوذكس منصبَي نائب رئيس الوزراء ووزير العدل. ويتولى الكاثوليك وزارة الخارجية، والدروز وزارة الدفاع. وعلى أي حال،

فلا بد من تمثيل الطوائف الرئيسية الخمس في المجلس، وهي: الموارنة والروم الأرثوذكس والسُّـنة والشيعة والدروز. كما يتيح هذا التشكيل الطائفي لرجال الدين مجالاً

للتدخل، كلما واجهت البلاد تكوين وزارة جديدة. ونتج من هذا التركيب الطائفي لمجلس الوزراء، أن أصبح مجال الاختيار محدوداً، وتكررت الشخصيات الوزارية في عدة

مجالس. ولم تقتصر شكوى المسلمين على مسألة سلطات رئيس الجمهورية، بل استمر التركيب الطائفي لمجلس النواب، يضيف عاملاً آخر من عوامل السخط.

تطلب التوزيع الطائفي للمقاعد البرلمانية، تقسيم البلاد إلى أقاليم انتخابية، لكل إقليم قائمة، تتكون من أحد عشر مرشحاً، وتمثل هذه القائمة النِّسب المخصصة لأتباع

كل مذهب يسكن الإقليم. ولا يقتصر التوزيع الطائفي على تقسيم المقاعد بين مسلمين ومسيحيين، بل تخصص لجميع المذاهب الدينية في لبنان نسبة مقررة، وكلما زيد في

عدد مقاعد مجلس النواب، عدلت النسبة بما يتلاءم وتلك الزيادة. وقد سمحت الزيادات المتوالية في عدد المقاعد، بتمثيل المذاهب الصغيرة.

كما يلاحظ، أيضاً، تداخل العامل الاجتماعي مع العامل الطائفي. وحصيلة هذا التداخل، هي أن الحزب، الذي مثل الطبقتين، العاملة والوسطى، كان أكثر الأحزاب المارونية

حدّة في نزعته الطائفية، وأعني بذلك حزب "الكتائب"، الذي أسسه بيار الجميل، عام 1936، متأثراً بأنظمة الأحزاب الفاشستية الأوروبية، فكوّن "الكتائب" على شكل

منظمات عسكرية أو "ميليشيا"، لا تلتزم الطرق الدستورية. لذلك، حظر الحزب بعد الاستقلال، بيد أنه عاد في عام 1952 أكثر نشاطاً، وتمتع بحماية الدولة في عهد كميل

شمعون. وقد حاول الجميل، أن يحجب قليلاً صفة الحزب الطائفية، ففتح الباب للمذاهب الأخرى، بما في ذلك المسلمون، للانضمام إليه. ويقال إن بعض أفراد الشيعة التحقوا

بالحـزب. غير أن أحداث عام 1958، ثم الحرب الأهلية عام 1975، أكدتا الصفة الطائفية لـ "الكتائب".

وظهر رد فعل سريع لدى المسلمين، على إنشاء "الكتائب". ففي عام 1937، أسس عدنان الحكيم جماعة "النجادة"، التي تشبه "الكتائب"، في اعتمادها على تنظيمات شبه عسكرية،

تتكون من شباب المسلمين. ويؤكد "النجادة" صفة لبنان العربية، واقترحت أن تكون رئاسة الجمهورية دورية بين المسلمين والمسيحيين، واتخذت من جريدة "صوت العروبة"

منبراً للتعبير عن آرائها.

وسط هذا الجو المشحون بالطائفية، حاول زعيم لبناني، أن يؤسس حزباً علمانياً، يتجاوز إطار المذاهب الدينـية. ذلك هو كمال جنبلاط، منشئ "الحزب التقدمي الاشتراكي"،

عام 1947. وهو يجمع بين فكرة القومية العربية والمناداة باشتراكية معتدلة، تقوم على أساس تدخل الدولة للحد من سطوة الرأسمالية. ولم ينجح جنبلاط في مواجهة التيار

الطائفي عميق الجذور.

وظهر دور هذا الحزب إبان الصراعات الطائفية المختلفة، خاصة في الحرب الأهلية، حين صار جنبلاط شبه زعيم للفئات الإسلامية، التي تكتلت في هذه المناسبة. ومن ثم،

صار الرجل هدفاً للإرهاب الماروني، واغتيل في 16 مارس 1977.

1. أزمة عام 1952

على الرغم من أن نواب المعارضة كانوا قلة، إلا أنهم كانوا الأفضل تنظيماً، والأقوى تأثيراً في الجماهير، من أعضاء الكتلة الدستورية. ومن أبرز قادة المعارضة كميل

شمعون. ومن الغريب أن يتحالف شمعون مع كمال جنبلاط، الشخصية الثانية، البارزة، بين صفوف المعارضة

[3].

واستطاعت المعارضة، في عام 1952، أن تجمع صفوفها من عناصر متنافرة من الليبراليين، أتباع شمعون وإميل البستاني، والتقدميين الاشتراكيين، بزعامة كمال جنبلاط،

إضافة إلى المنظمات شبه العسكرية، مثل "النجادة" و"الكتائب". وعلى الرغم من هذا التنافر، إلا أن المعارضة أطلقت على نفسها اسم "الجبهة الاشتراكية".

ولعل بشارة الخوري كان محقاً بعض الشيء، حينما وصف المعارضة بأنها تتستر وراء المبادئ، وأن أهدافها هي خدمة المصالح الشخصية لبعض الساسة المحترفين، الذين يتطلعون

إلى السلطـة. كمـا أن بعض السياسيين، مثل رشيد كرامي، كان غاضباً لسقوطه في الانتخابات عام 1951.

وقد أراد الخوري أن يُرضي، على الأقل، فريقاً من هؤلاء الطامعين في السلطة، وهم أنصار رياض الصلح. فاختار سامي الصلح، ليرأس الوزارة عام 1952. إلا أن ذلك، لم

يمنع العناصر الأخرى من متابعة نشاطها. ففي يونيه من العام نفسه، رُفعت عريضة تطالب بالإصلاح الإداري، وتعزو عجز الحكومة إلى تجاهل الكفاءات، من أجل التوازن

الطائفي. ومن الإصلاحات الإدارية، تحولت المعارضة إلى المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، ونددت بالنظام الطائفي، سواء في تعيين الموظفين أو في التمثيل النيابي.

وفي 9 سبتمبر 1952، تحول سامي الصلح، فجأة، إلى صفوف المعارضة. وألقى بياناً في مجلس النواب هاجم فيه رئيس الجمهورية.

وإزاء هذا الموقف، صار أمام بشارة الخوري خياران: إمّا أن يستجيب للمعارضة، أو يستعين بالجيش، ويمنع وقوع أزمة دستورية. وفكر بالفعل في استخدام الجيش، بيد أن

قائده العام، فؤاد شهاب، رفض فكرة الاشتباك ضد جماهير الشعب. وهكذا، قرر بشارة الاستقالة، في 16 سبتمبر، بعد أن عهد إلى فؤاد شهاب برئاسة الدولة مؤقتاً. ولم

يجد النواب الذين تنتمي غالبيتهم إلى حزب بشارة الخوري، غضاضة، في أن ينتخبوا، عام 1958، الشخص نفسه، الذي تسبب بإسقاط رئيسهم، أَلا وهو كميل شمعون، بأغلبية

74 صوتاً، مقابل صوتين.

2. حكم شمعون 1952 ـ 1958

اشتعل الصراع ضد حكم شمعون منذ عام 1957، بعد أن أعلنت حكومة شمعون في 16مارس1957، قبول لبنـان لمبدأ أيزنهاور (

اُنظر ملحق معلومات مختصرة عن مبدأ أيزنهاور، وردود فعل الدول العربية).

ونادت المعارضة باحترام مبدأ الحياد الإيجابي، بينما اتجهت حكومة شمعون اتجاهاً، لم يسـبق له نظير في الانحياز نحو الغرب، وسلمت بأن الاتحاد السوفيتي يهدد الشرق

الأوسط. وطالبت المعارضة بأن تتولى حكومة محايدة الإشراف على الانتخابات، وبرفع الرقابة عن الصحف، وإلغاء حالة الطوارئ، التي فرضت على البلاد منذ العدوان الثلاثـي،

عام 1956، ورفع عدد المقاعد في المجلس النيابي إلى 88 مقعداً، وعدم إجراء اتفاق مع دولة أجنبية، قبل انتخاب مجلس جديد، بما في ذلك ما يتضمن مشروع أيزنهاور من

التزامات. وتجاهلت حكومة شمعون تلك المطالب، فنشرت قانوناً انتخابياً جديداً، جعل عدد المقاعد 66 مقعداً، وأن تتم الانتخابات على أربع مراحل. وكان من الواضح

أن الهدف من ذلك، هو تسهيل تدخل الحكومة في حرية الانتخابات.

وجرت الانتخابات في يونيه 1957، إلا أن الحكومة التجأت إلى وسائل التهديد، التي لم يسبق لها مثيل فـي لبنان. فاستدعى شمعون الأسطول السادس للمرابطة قرب الشواطئ

اللبنانية، بقصد إرهاب المعارضة. كما استدعى شمعون أحد المرشحين ضد شارل مالك، ويدعى "فؤاد غصن"، وبدا أن شراء الأصوات أصبح هو الشـيء السائد. ولم تخـف صحيفة

"لوريان" و"الحياة"، وكانتا تناصران شمعون، تهمة الرشاوى، التي دفعها أنصار الحكومة .

وسقط في تلك الانتخابات زعماء معروفون، كانوا يتمتعون بنفوذ مؤثر في دوائرهم، مثل كمال جنبلاط عن دائرة الشوف، وعبدالله اليافي وصائب سلام في بيروت، مما لا يدع

مجالاً للشك في تزييف الانتخابات.

ويتضح، مما سبق، وجود أسباب عديدة كامنة، بعثت على الاستياء لدى الرأي العام، طفا كثير منها فوق السطح عام 1957، نتيجة المعركة الانتخابية. ولذا، حينما تمت الوحدة

بين مصر وسورية، كان الشعور في لبنان معبأ للانفجار في أي لحظة. وازداد الموقف الداخلي توتراً، فوقعت مصادمات مسلحة، في طرابلس وبيروت، خلال الفترة من 28 مارس

حتى 2 أبريل 1958. وسقط عدد من الضحايا، وكان ذلك نتيجة الشائعات، التي انتشرت، ومفادها أن شمعون، ينوي تعديل الدستور، تمهيداً لتجديد فترة الرئاسة.

وبعد فترة من الهدوء النسبي، توتر الموقف من جديد، بسبب اغتيال المتني

[4]

، وهو مدير جريدة "التلغراف"، وأحد الصحفيين البارزين. وثارت ثائرة المعارضة، وطالبت باستقالة شمعون، وحل مجلس النواب، وتكوين حكومة أمن وطني (وفاق وطني). ودعت

المعارضة إلى إضراب شامل. واستمال شمعون إليه بعض التنظيمات المسلحة، مثل حزب "الكتائب"، وانقسمت العاصمة إلى قسمين متحاربين، ووضعت المتاريس. وتحولت طرابلس

إلى شبه ميدان قتال، ونزل الجيش إلى المعركة، واستخدمت الدبابات. وكانت أكبر مراكز المعارضة في "الشوف".

وبوجه عام، سيطرت المعارضة على نحو 40% من أراضي لبنان. وحشدت نحو 12 ألف مقاتل، في الوقت الذي لم يزد فيه تعداد الجيش اللبناني عن عشرة آلاف مقاتل. ومن جهة

أخرى، عمل شمعون، وبعض الموارنة، على إعطاء الصراع صورة طائفية محضة. ومن الواضح، أن كميل شمعون، كان يريد تدويل المسألة اللبنانية، على أساس اتهام الجمهورية

العربية المتحدة بالتدخل، ومن ثم، طلب المساعدة من الغرب، وبالتحديد من الولايات المتحدة الأمريكية، لحماية استقلال لبنان.

وفي 13 مايو 1958، صرح شارل مالك بأن الجمهورية العربية المتحدة، تساعد المعارضة، وطلب اجتماع مجلس الأمن، للنظر في هذه المسألة. وحينما اجتمع المجلس، في 27

مايو 1958، كانت كثير من الهيئات، داخل لبنان وخارجه، قد نصحت الحكومة بأفضلية طرح القضية أمام الجامعة العربية، على أساس أن الخلاف قائم بين دولتين عربيتين.

لذلك، أجل مجلس الأمن النظر في شكوى لبنان. وتقرر عقد جلسة استثنائية للجامعة في بلد عربي محايد، ووقع الاختيار على ليبيا. ولم تكن حكومة الجمهورية العربية

المتحدة متحمسة لبحث القضية، أصلاً، في اجتماع على أي مستوى، لأنها لا تجد مبرراً للشكوى. وطلبت أن يسحب لبنان شكواه المقدمة إلى مجلس الأمن. وحاولت الجامعة

إيجاد حل توفيقي، من أجل عدم الإضرار بالعلاقات العربية ـ العربية، وضرورة سحب لبنان شكواه من مجلس الأمن. وكانت الدهشة عظيمة، حينما قررت حكومة شمعون رفض قرارات

الجامعة، واستئناف الشكوى في مجلس الأمن. وما أن طُرحت القضية على المجلس، في 6 يونيه 1958، حتى تبين أنها تحولت إلى موضوع من موضوعات الصراع الدولي، بين الشرق

والغرب.  فقد رأى الاتحاد السوفيتي، أن الأزمة مفتعلة، من أجل إيجاد مبرر لتدخل الغرب. وبنى الوفد اللبناني شكواه أمام مجلس الأمن، على الادعاء بوجود تسلل جماعي،

عبر الحدود السورية، يُقدر بنحو 15 ألف متسلل، في الأشهر الأخيرة من عام 1957. ويتمـثل الادعاء الثاني في وجود أسلحة مصرية لدى بعض الثوار. واقترح السويد إرسال

قوة من المراقبين، تكون مهمتها استطلاعية لمراقبة الحدود. وبالفعل، أرسلت قوة من نحو 54 مراقباً، وشرعت في إجـراء التحقيقات، وكتبت ثلاثة تقارير، أكدت خلالها

عدم وجود تسلل جماعي، أو تدخل من جانب الجمهورية العربية المتحدة. ومن ثم، أصبح واضحاً أن هـدف الحكومة اللبنانية، لم يكن سوى وسيلة لإيجاد المبرر للتدخل العسكري

الأمريكي.

ويبدو أن شمعون ربط بين مصيره ونظام الحكم في العراق، الذي أُطيح به في 14 يوليه 1958. فاستولى على شمعون شعور جارف بالذعر، فأسرع بتوجيه رسالة إلى الإدارة الأمريكية،

في 14يوليه جاء فيها: "إذا لم تبادر القوات الأمريكية بنجدة الحكومة اللبنانية، خلال 48 ساعة، فإنكم ستجدونني ميتا". وحتى بعد أن نزلت القوات الأمريكية على

الساحل، قرب العاصمة بيروت، أصر شمعون على أن تدخل هذه القوات بيروت. وأنزل الأمريكيون  نحو 15 ألف جندي، يومي 15 و16 يوليه، واحتلوا مطار بيروت الدولي. ولا

شك أن ذلك الموقف، قد جرح كرامة بعض ضباط الجيش اللبناني.

وفعلاً دخلت القوات الأمريكية إلى بيروت، وبررت حكومة واشنطن هذا العمل، بأنه إجراء اتخذ بناء على رغبة السلطة الشرعية في لبنان، وأنه موجه ضد الاتحاد السوفيتي،

وليس ضد الجمهورية العربية المتحدة، بدليل عدم التدخل في العراق. وتظاهر الأمريكيون أنهم يتبعون سياسة محايدة بين الحكومة والمعارضة، داخل لبنان .

وإزاء ذلك، تصاعد الموقف في مجلس الأمن. وطالب الاتحاد السوفيتي بالانسحاب الفوري للقوات الأمريكـية. وعرض مشروع أمريكي بإرسال قوة طوارئ دولية، تحل محل القوات

الأمريكية. وعرضت اليابان مشروعاً آخر، يقضي بزيادة قوة المراقبين الدوليين. ولم يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ قرار بالموافقة على أي من هذه المشروعات، بسبب استخدام

حق النقض (Veto).

وقدم أيزنهاور اقتراحاً إلى الجمعية العامة، في 8 أغسطس 1958، يقضي بتقوية وجود الأمم المتحدة، في كل من لبنان والأردن، وإنشاء قوة سلام دولية للمنطقة، ومنع

تسابق التسلح بين دولها، وتعيين لجنة اقتصادية واجتماعية، لمعالجة المشكلات المتعلقة بهذه الأمـور، على أساس أنها سبب رئيسي من أسباب التوتر السياسي. ولم ترحب

الحكومات العربية بأية اقتراح، دون تمثيل المعنيين فيه، إذ يعد ذلك، من أساسه، مبدأً خاطئاً، ووصاية مقنعة، ترفضها الحكومات الوطنية.  وتحت ضغط عربي أمام الجمعية

العامة، استطاعت الدول العربية، أن تخرج، في النهاية، بتوصية مشتركة، تشمل  في أول بند منها "إعلان بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتهما من لبنان

والأردن في أقرب فرصة". ولا شك أن تطور الأحداث داخل لبنان، هو الذي ساعد على تقارب وجهات النظر العربية، إلى أن خرجت بتوصية موحدة أمام الجمعية العامة.

استطاع التدخل الأمريكي في لبنان، أن يحقق أهدافه، بأن أسكت الأصوات المنادية بالاتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة. وإذا كان من بين محركات الأزمة شعور المسلمين

بالاستياء من امتيازات الموارنة، فإن الامتيازات لم تمس. وإذا كان ثمة أثر ملموس، حققته المعارضة، فهو أنها حالت دون تفكير شمعون في تجديد رئاسته، أو اختيار

رئيس آخر على شاكلته. فالرئيس فؤاد شهاب، الذي انتخب في أعقاب الأزمة، ترفع عن التكتلات القديمـة، ووقف موقفا محايداً بين الأطراف المتنازعة. وانتقلت السلطة

انتقالاً طبيعياً إلى شهاب في 24 سبتمبر 1958. وهكذا  هدأت النفوس، إلا أن القيادة اللبنانية الجديدة، لم تكن تؤمن بالتغيير الجذري في لبنان. ومن ثم، لم يطرأ

أي تعديل يذكر على سياسة لبنان في المرحلة التالية. ولم يخرج لبنان عن سلبياته في مؤتمرات القمة، وشاركت حكومته، على مضض، في مشروعات تحويل نهر الأردن. ثم أتت

حرب يونيه 1967 وذيولها، التي دفعت لبنان، إلى المواجهة مع إسرائيل.

[1]

أ. الطوائف العرقية في لبنان: 95% عرب، 4% أرمن، 1% طوائف أخرى. ب .  الأديان في لبنان: 70% مسلمون (الطوائف الإسلامية الخمس المعترف بها في الدولة: العلويون

أو النُّصَيرِيُّون، والدروز، والإسماعيليون، والشيعة، والسنة)، و 30% مسيحيون (وينقسمون إلى الطوائف المسيحية الإحدى عشرة المعترف بها: أربع طوائف أرثوذكس،

وست طوائف كاثوليك، وطائفة واحدة بروتستانت)

[2]

الدستور اللبناني، المواد 51 ـ 59

[3]

إن الغرابة في تحالف كمال جنبلاط وكميل شمعون، تأتي من أن الأول يمثل تيار أقصى اليسار، بينما يمثل الثاني تيار أقصى اليمين. والأول درزي، والثاني مسيحي. ومثل

هذا التحالف قلّما وُجد على المسرح السياسي اللبناني

[4]

اُغتيل نسيب المتني، في 8 مايو 1958، إبّان فترة حساسة في التاريخ اللبناني، بعد فترة وجيزة من خروجه من المعتقل، نتيجة معارضته تجديد رئاسة كميل شمعون. وكان

اغتياله أحد أسباب نشوب الحرب الأهلية

المبحث الثاني

الميليشيات المتعددة والأزمة اللبنانية

أولاً: الميليشيات اللبنانية المسلحة

كنتيجة حتمية للصراعات الطائفية، تكونت عناصر مسلحة لكل طائفة. ومع بدء الحرب الأهلية اللبنانية، عام 1975، ازدادت القدرات والإمكانات لكل منها، في ضوء دعمها

من قوى خارجية، تجري تصفية حساباتها على الأرض اللبنانية.

وبشكل عام، تتشكل الميليشيات داخل لبنان كالآتي:

1. الميليشيات المسيحية

أ. ميليشيا "القوات اللبنانية" المسلحة

تعد أقدم الميليشيات، إذ تكونت مع تأسيس حزب "الكتائـب"، عام 1936. ثم شملت، فيما بعد، ميليشيات "الكتائب" و"الوطنيين الأحرار". وقدر حجمها، قبل سحب أسلحتها،

بالآتي:

(12 ألف فرد، و180 دبابة، وعدد من العربات المدرعة، وثلاث كتائب مدفعية، وكتيبة صواريخ ميدان، وهاونات من عيارات مختلفة، حتى 160 مم، صواريخ مضادة للدبابات،

نوع "ميلان MILAN" و"تو TOW"، وأعداد كبيرة من الأسلحة القصيرة والخفيفة، من البنادق والرشاشات).

ب. "لواء المردة" أو "جيش التحرير الزغرتاوي"

أنشأه سليمان فرنجيه، زعيم حزب الجبهة الوطنية، بعد اغتيال ميليشيا "القوات اللبنانية" لنجله، توني فرنجية

[1].

وقدرت إمكانياته بالآتي:

(3 آلاف فرد، وعدد من العربات المدرعة، وعدد من قطع المدفعية، و30 دبابة، وعدد من قطع المدفعية المجرورة من عيارات مختلفة، حتى عيار 130 مم، ورشاشات قصيرة وخفيفة

مختلفة العيارات، وقواذف صواريخ مضادة للدبابات).

ج. جيش لبنان الجنوبي

استطاعت إسرائيل، أثناء هجومها عام 1978، استقطاب الرائد سعد حداد، والذي جمع عدداً محدوداً من المسيحيين، وأعلن إنشاء "جيش دولة لبنان الحر"، في المنطقة الحدودية

المتاخمة لإسرائيل. وخـلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان، عام 1982، وسع سعد حداد نطاق عملياته، بالتعاون مع القوات الإسرائيلية. ثم تولى، من بعده، أنطوان لحد

قيادة هذا الجيش، وأطلق عليه "جيـش لبنان الجنوبي"، الذي تدعمه القوات الإسرائيلية في السيطرة على منطقة الشريط الحدودي، لتأمين حدودها الشمالية ضد أعمال المقاومة.

ويصل تعداد "جيش لبنان الجنوبي" الحالي 3000 محارب، معظمهم من الضباط والجنود المتقاعدين والفارين من الجيش اللبناني، أو من المتطوعين المدنيين. وقدرات جيش

لبنان الجنوبي محدودة، لا تتعدى تأمين الشريط الحدودي. وتتسلح هذه القوات بالآتي (30 دبابة، وعدد من العربات والعربات المدرعةM-113.وعدد من قطع المدفعية، وقواذف

صواريخ مضادة للدبابات، ورشاشات متوسطة وثقيلة).

2. الميليشيات الإسلامية

أ. "حزب الله"

منظمة شيعية، تدعمها إيران، وتضم حوالي 5000 مقاتل، ينتشرون في جنوب لبنان والبقاع، وتتسلح بالآتي: (20 دبابة، و35 عربة مدرعة، و75 قطعة مدفعية، وهاونات مختلفة

العيارات، وصواريخ ميدان عياري 107مم / 122مم، وأسلحة صغيرة وخفيفة وأسلحة مضادة للدبابات).

ب. ميليشيا "حركة أمل"

منظمة شيعية، وصل تعدادها، قبل حلها، إلى 12 ألف فرد، علاوة على 15 ألف فرد تحت الاستدعاء. وكانت تتسلح بحوالي: (50 دبابة، وعدد من العربات المدرعة، 12 قطعة

مدفعية، وعدد من المدافع المضادة للدبابات، والرشاشات الثقيلة المضادة  للطائرات).

ج. ميليشيا "حركة التوحيد الإسلامي"

أنشئت بدعم مادي وعسكري من منظمة التحرير الفلسطينية، بعد رحيل  قوات المنظمة عن طرابلس، في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان، عام 1982، وقدرت قوتها، قبل حلها،

بنحو (2500 فرد، إضافة إلى 1500 فرد من العناصر الفلسطينية، وعدد من الأسلحة والرشاشات الخفيفة، والهاونات، والقواذف المضادة للدبابات).

د. ميليشيا "الحزب التقدمي"

أسسها كمال جنبلاط، بدعم من سورية. وقدرت قوتها، وقتئذ، وقبل تسليم أسلحتها، بالآتي: (10آلاف فرد، و100 دبابة، وعدد من العربات المدرعة، و48 قطعة مدفعية عيار

155مم، وهاونات، مختلفة العيارات حتى عيار 160مم).

ثانياً: القوات السورية داخل لبنان

1. حجم القوات السورية

الفرقة العاشرة الآلية (3 ألوية مشاة آلية، ولواء مدرع)، لواء مشاة آلي مستقل، لواء وفوج مدفعية، وكتيبة صواريخ ميدان (مدفعية صاروخية)، والفرقة 14 قوات خاصة،

المشكلة من ثمانية أفواج قوات خاصة، ووحدات دفاع جوي.

2. التسليح

345 دبابة، و280 عربة مدرعة، و191 قطعة مدفعية، و182  قطعة صواريخ ميدان، و120 هاون .

3. التوزيع الاستراتيجي للقوات

·   قيادة الفرقة العاشرة في منطقة رياق.

·   لواءان وكتيبة صواريخ ميدان في منطقة بعلبك ( اللواء 92 ـ اللواء 18).

·   لواء في منطقة كسروان.

·   لواء وفوج في منطقة زحلة.

·   وحدات دفاع جوي وكتيبة مدفعية، في منطقة راشيا.

·   خمسة أفواج قوات خاصة، الأرقام: 41، 46، 53، 54، 55، حول منطقة بيروت.

·   اللواء 51 مدرع، والفوج 36 قوات خاصة جنوب شرق بيروت.

·   القوات في شمال لبنان قيادة الفرقة 14 قوات خاصة، وفوجان قوات خاصة.

ثالثاً: الوجود الإيراني في لبنان

قُدِّر الوجود الإيراني بحوالي 5000 فرد من الحرس الثوري الإيراني، مدربين على عمليات الكمائن والإغارات. وهي مسلحة بالبنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدبابات،

من الأنواع الحديثة، إضافة إلى القواذف الصاروخية.

رابعاً: الوجود الفلسطيني

يقدر حجم الفلسطينيين في لبنان بحوالي نصف مليون فرد، يقيمون بمخيمات، تنتشر في السهل الساحلي للبنان، في مناطق شمال طرابلس، وجنوب بيروت، وصيدا، وصور. ومنذ

أحداث عام1982، أغلقت الحكومة اللبنانية المكاتب الرسمية للمنظمات الفلسطينية، ورفضت إعادة فتح أي من هذه المكاتب، ومع ذلك فإن معظـم العمليات، التي ينفذها

الفلسطينيون ضد الجيش الإسرائيلي، تنطلق من جنوبي لبنان أو من الساحل اللبناني.

وتحاول عناصر "حركة فتح" إعادة انتشار عناصرها الأمنية في المخيمات الفلسطينية، في شمالي لبنان وحول العاصمة، بيروت. كما نجحت "حركة فتح" في إعادة تنظيم قياداتها

في لبنان، من خلال اجتماع تونس (أبريل 1992).

أمّا "جماعة أبو نضال"، فيتركز نشاطها في مخيم، "عين الحلوة". وهي المسؤولة عن عمليات الاغتيال لرموز "حركة فتح" في لبنان.

بينما تمارس باقي المنظمات الفلسطينية نشاطها داخل المخيمات فقط، وغير مسموح لأي منها بالوجود المسلح خارجها. كما يوجد تنسيق بينها وبين المقاومة اللبنانية في

الجنوب، خاصة "حزب الله".

خامساً: القوات المسلحة اللبنانية

في عام 1916، شكلت القيادة الفرنسية في قبرص "فرق الشرق"، من اللبنانيين والأردنيين والسوريين. وبعد ذلك بعامين، تشكلت أول سرية لبنانية. وفي عام 1925، تم تشكيل

أفواج من القناصة اللبنانيين وسرية خيالة المشرق، تمهيداً لإنشاء الجيشين، السوري واللبناني، حيث تمركزت القناصة اللبنانيون في القرى والمدن الحدودية بين البلدين،

لتأمين خطوط الهاتف وحفظ الأمن. وفي عام 1943، شكلت أول وحدة عسكرية كبيرة الحجم، وهي اللواء الخامس المشاة، بقيادة العقيد فؤاد شهاب.

وبدءاً من عام 1945، وحتى نهاية فترة الستينيات، تم تطوير الجيش اللبناني، حتى أصبح يتألف من (9 أفواج مشاة، 4 أفواج مدفعية، 3 أفواج مدرعات، فوج مغاوير، أفواج

ووحدات إدارية)، إضافة إلى الوحدات البحرية والجوية.

وفي عام 1949، اُنشئت القوات الجوية اللبنانية حيث تم تشكيل أول سرب للطيران، وافتتحت المدرسة الفنية الجوية. ويتكون سلاح الجو اللبناني من سرب طائرات عمودية،

وسرب مقاتلات قاذفة. أمّا القوات البحرية، فتم إنشاؤها في عام 1950. وسلحت عام 1954، بزورقين مسلحين. ومنذ عام 1955، عُزز السلاح البحري اللبناني بعدد من القطع

البحرية، تتمركز في قاعدة جونيه البحرية.

وتنقسم لبنان إلى خمس مناطق عسكرية هي:

1. شمال لبنان: وقيادتها في طرابلس.

2. بيروت الكبرى: وقيادتها في بيروت.

3. جبال لبنان: وقيادتها في حمّانا.

4. البقاع: وقيادتها في أبلح ـ زحلة.

5. جنوب لبنان: وقيادتها في صيدا.

كما أُعيد تنظيم القوات المسلحة اللبنانية ثلاث مرّات:

1. في أعقاب مؤتمر الرياض، في أكتوبر 1976، ولم تنجح جهود إعادة التنظيم.

2. في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان، عام 1982، ولم تنجح الجهود، أيضاً.

3. في أعقاب مؤتمر المصالحة، عام 1988، ونجحت إعادة التنظيم، هذه المرة. (

اُنظر ملحق حجم القوات اللبنانية عام 1997).

سادساً: الأزمة اللبنانية وتطورها وأبعادها

تشير الأزمة اللبنانية، بوضوح شديد، إلى أن الطوائف اللبنانية المختلفة، وزعاماتها السياسية، كانت غير قادرة على التحكم في الأحداث، أو ضبط الأمور. وهي، في عجزها،

كانت تنتظر الدعم والتأييد من بعض الأنظمة العربية، أو من الدول الأجنبية، الطامحة إلى تثبيت أقدامها بالمنطقة، من خلال الدعم العربي. وقد كان من النتائج المباشرة

لتلك الأزمة، أن اجتاحت إسرائيل لبنان في 15مارس 1978، وما أعقب ذلك الاجتياح من نتائج بعيدة المدى، ثم الاجتياح الإسرائيلي الكامل للأراضي اللبنانية، في 5

يونيه1982.

سابعاً: الأزمة اللبنانية من المنظور السياسي

تقدم الأزمة اللبنانية ـ في الحقيقة ـ نموذجاً فريداً لتداخل وتشابك عديد من العوامل، الداخلية والخارجية، الاجتماعية والاقتصادية والطائفية والأيديولوجية، وذلك

كله في إطار مركب ومعقد. فهناك جانب طائفي رفع سلاح الدين. وآخر اجتماعي، تعلق بالقضية الاجتماعية وعدالة التوزيع، أي قضية اليمين واليسار. وثالث يرتبط بالعلاقة

بين اللبنانيين والفلسطينيين. ورابع تعلق بالخلاف بين الاتجاهات الانعزالية والاتجاهات القومية. وأخيراً هناك العامل الخارجي، الذي تمثل في صراعات الدول الكبرى

والوضع في المنطقة العربية ككل، ودور إسرائيل في هذا المجال، لضرب حركة المقاومة الفلسطينية، من ناحية، وإضعاف مفهوم الدولة العلمانية الديموقراطية، التي ينادي

بها الفلسطينيون، من ناحية أخرى.

1. الواقع الطائفي ـ الطبقي في لبنان

ينقسم المواطنون اللبنانيون إلى طائفتين أساسيتين: إسلامية ومسيحية. وينقسم كل منها إلى عدد من الطوائف، يبلغ عددها سبع عشرة طائفة، يعترف بها النظام السياسي،

ويقرر لها عدداً من الحقوق الاجتماعية والسياسـية. وقد وصف أحد الكُتّاب لبنان بأنه وطن الأديان والمذاهب.  بل أصبح الوضع الطائفي هو أساس الانتماء والتعامل

بين الأفراد.

وجاءت سياسة الانتداب الفرنسي لتؤكد هذه الأوضاع. فاعتمدت الطائفية أساساً في التوظيف والاستخدام، طبقاً للمادة 195 من الدستور (الباب السادس). وكرست الانفصال

بين المواطنين، وذلك بإقرار نظم مختلفة لأحوالهم الشخصية. وكان الإقرار، في صلب الدستور، بقيام أنظمة مختلفة للأحوال الشخصية، يعنى تكريساً للانقسام الطائفي.

وقد أدى ذلك إلى تعدد القواعد المنظمة لوضع معين، وتعارضها بين وضع طائفة وأخرى.

وهكذا، فإن مفهوم الطائفية في لبنان، لم يكن، في الأساس، مسألة دينية، أو اعتقادية إيمانية. ولكنه كان حقيقة اجتماعية واقتصادية، بمعنى ارتباط الوضع الطائفي

بدلالات اقتصادية واجتماعية. ومن هنا، كان ارتباط الحقيقة الطائفية بالحقيقة الاجتماعية، أو الطبقية. وهكذا، فإن الخلاف الطائفي يعكس صراعاً اجتماعياً، بين

الغني والفقير، بين اليمين واليسار، بين قوى المحافظة وقوى التجديد، بين أنصار الأمر الواقع والداعين إلى التغيير، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وأصبح من

المعتاد، أن تشير الدراسات المتعلقة بلبنان، إلى الوضع الطائفي بصفته من أهم المشكلات التي تواجه.

2. أركان النظام السياسي في لبنان

أ. الميثاق الوطني (7 أكتوبر 1943)

هو ذلك الاتفاق، الذي تم بين بشارة الخوري ورياض الصلح، ويتضمن ثلاثة مبادئ أساسية. أولها، أن يتخلى المسيحيون اللبنانيون عن رغباتهم في طلب الحماية الفرنسية،

مقابل تخلي المسلمين عن السـعي إلى ضم لبنان إلى سورية أو إلى أي وحدة عربية. وثانيها، يعترف المسيحيون بالفكرة العربية، على أنها تعني مساهمة لبنان في مجال

التعاون العربي، في إطار استقلاله وسيادته، على ألا يطلب من لبنان إتباع سياسة عربية، تتعارض مع مصالحه. وثالثها، اتفاق الطرفين على توزيع مناصب الدولة الرئيسية

على الطوائف.

ب. الدستور (أول سبتمبر 1926 ـ وتعديله في 21 يناير 1947)

ويتضمن السلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية، ولرئيس الوزراء، وكذلك للسلطة التشريعية. وحدد قانون الانتخاب مدة عضوية مجلس النواب بأربع سنوات. يزاول، خلالها،

مهامه التشريعية، والدستورية، والسياسية، والمالية. وفي الفترة من 1926 ـ 1964، شهدت لبنان 46 وزارة، ومن ثم، يكون متوسط عمر الوزارة  أقل من 8 أشهر. ولهذا،

لم يكن هناك نوع من استقرار الإدارة داخل لبنان.

ج. الأحزاب السياسية

اتسم النظام الحزبي اللبناني بالتعدد، وبالطابع الفردي للأحزاب. وتُعد الأحزاب انعكاساً وتعبيراً عن الأوضاع العشائرية السائدة، إذ مصدر القيادة هو الوضع الأسري،

مع عدم وجود حزب أغلبية في مجلس النواب. وفي الوقت عينه، عدم مشاركة الأحزاب السياسية في صنع السياسة. فالأحزاب لا تمارس دوراً رئيسياً مهماً في العملية السياسية،

نتيجة المحددات، التي يفرضها الوضع الطائفي، بالنسبة إلى اختيار النواب، تبعاً لمعايير طائفية.

والواقع أن النظام اللبناني، قام، أصلاً، على توازن ماروني ـ سني، في إطار الأوضاع الطائفية التقليدية السائدة، وأن هذا التوازن، تعرض لعوامل اختلال رئيسية،

تمثلت في ثلاثة عناصر، هي:

(1) الصعود التاريخي للطائفة الشيعية، منذ نهاية الستينيات، ودخولهم حلبة الحياة السياسـية، تحت قيادة قوية، لها قدر كبير من النفوذ، وهي قيادة الإمام موسى الصدر.

(2) بروز الحركة الوطنية اللبنانية، والقوى التقدمية، التي رغبت في تأكيد مفهوم المواطنة اللبنانية، على حساب المشاعر والولاءات  الطائفية. وارتبط بذلك نمو الأفكار

والاتجاهات اليسارية.

(3) الوجود الفلسطيني في لبنان، والذي كان يقدر بنحو نصف مليون فلسطيني، يسكن ربعهم تقريباً في مخيمات. وفي الفترة التالية لعام 1970، وبعد خروج حركة المقاومة

من الأردن، وتمركزهم في لبنان، نشأ موقف، اتسم بازدواج السلطة في لبنان، تمثل في الوجود العسكري المستقل للفلسطينيين، وعدم قدرة الجيش اللبناني على السيطرة

عليهم.

وهكذا تشابكت خيوط الموقف اللبناني وتعقدت، واختلطت الاعتبارات الطائفية بالمصالح الطبقية والاجتماعية، وبظروف القضية الفلسطينية وتطوراتها، وبالأوضاع الاقتصادية،

بصفة عامة.

من العرض السابق، يتضح أن النظام اللبناني واجه أزمة، لا تتعلق بمشكلة حكم أو تشكيل دستوري، بل بعجز البنية الأساسية السياسية والطبقة الحاكمة، عن التعبير عن

القضايا الاجتماعية المطروحة والقوى الجديدة في المجتمع. جوهر الأزمة، إذاً، أن هناك قوى جديدة، ترغب في إصلاح النظام، وتطرح ضرورة إعادة النظر في عدد من أساسياته

وفروضه. وفي مواجهة ذلك، يرفض الموارنة تعديل النظام، ويطرح عدد منهم تقسيم لبنان، كحل بديل للمشكلة. ويبدو أن رفض إعادة النظر في الميثاق الوطني أو تعديله،

كان خطاً مستمراً لقوى الموارنة الرئيسية. ففي تصريح للرئيس الأسبق سليمان فرنجية، قال: "إن الميثاق الوطني، وهو صيغة للتعايش الأخوي بين اللبنانيين، سيظل كما

هو، استجابة لإرادة اللبنانيين، وتطوراً مع أمانيهم، في إطار الاستقلال". ويترتب على ذلك، أنه لا يمكن إعادة النظر في الميثاق، ولكن يمكن تعديل الدستور.

كما طرحت جبهة الأحزاب والقوى التقدمية، برنامجاً شاملاً، يتضمن تعديلات أساسية لنظام الحكم، أسمته "البرنامج الوطني للإصلاح الديموقراطي". وقد صدر في 19 أغسطس

1975، وهو ينطلق من مـبدأ علمانية الدولة، ويطالب بإلغاء الطائفية، وتعديل قانون الانتخاب، وإعادة تنظيم الجيش والأحزاب. كما تضمن الدعوة إلى إلغاء النصوص الطائفية

في الدستور والقوانين، على مستوى الممارسة السياسية، للوصول إلى "علمنة" كاملة للنظام السياسي.

ومن الواضح أن مثل هذه الأزمة، أعمق من أن تكون أزمة أشخاص، أو مؤسسات، بل هي أزمة للنظام السياسي اللبناني، وتتمثل في ثلاثة جوانب هي:

1. أزمة عدم التكامل، فالنظام اللبناني، يقاسي الأوضاع الطائفية، والتوازنات الدقيقة بين الطوائف، والتي تكون، عادة، على حساب الكفاءة، أو المصلحة العامة.

2. أزمة المشاركة، أي أن النظام السياسي، لا يسمح لكل القوى في لبنان من المشاركة فيه، إن هي رغبت في ذلك. الأمر الذي يجعل حركتـها السياسية، بالضرورة، خارج

إطار الشرعية الدستورية، ويجعلها لا ترى في المؤسسات القائمة ما يعبر عن مصالحها أو طموحاتها.

3. أزمة توزيع، تتمثل في عدم العدالة في توزيع العائد القومي بين المواطنين، بما يحقق حداً أدنى من الرضاء.

وقد أدّت هذه الأزمات الثلاث إلى "أزمة شرعية"، ويقصد بذلك اهتزاز شرعية النظام السياسي ومؤسساته، في نظر عدد من القوى والجماعات في المجتمع، وإحساسها بضرورة

التغيير، والعمل من أجل ذلك.

ثامناً: المناخ الاقتصادي والاجتماعي، الذي كان سائداً في لبنان قبل انفجار الأزمة (1975 ـ 1976)

إن الاتساع الكمي الاقتصادي الكبير، والارتفاع العام للمستويات الاقتصادية، اللذين عرفهما لبنان في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لم يرافقهما تطور مواز

في المضمون الاجتماعي. وكان، من ثم، أن بقيت ثغرة اقتصادية ـ اجتماعية، كبيرة نسبياً، تفصل بين بعض المناطق اللبنانية من ناحية، وبين فئات المجتمع، ضمن كل منطقة

على حدة، من ناحية أخرى. وأما محاولة السلطات الحكومية سد هذه الثغرة، فقد كانت محدودة للغاية.

إن التطور الاقتصادي ـ الاجتماعي، غير المتوازي، عكس إلى درجة كبيرة، تفاوتاً في النمو بين مناطق تسكنها أغلبيات سكانية، كل واحدة منها تنتمي إلى طائفة معينة.

وهكذا، أصبح لهذه "اللاموازاة" أبعاداً طائفية، وإن كان من الصعب تحديد أهميتها.

كما إن التضخم المالي، الذي عرفه لبنان في النصف الأول من السبعينيات، والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في الفترة ما بين عامي 1970 ـ 1974، بنسبة 26 ـ 27 بالمائة،

أسهم في إبراز الهوة الاجتماعية، التي كانت سائدة وجعلها أشد حدة.

هذه الصورة يمكن النظر إليها كإطار عام، يصلح لاستخلاص بعض النتائج، بالنسبة إلى الجوانب الاقتصادية لأزمة 1975 ـ 1976، وهي:

1. نشوء طاقة اجتماعية كامنة، قابلة للانفجار، فيما لو أتيحت لها فرصة التحرك، أو أتيحت فرص استغلالها، على الصعيد السياسي. ومع ظهور التضخم المالي، في أوائل

السبعينيات، كبر حجم هذه الطاقة، وأصبحت أكثر قابلية للاستجابة للتحركات السياسية.

2. أن التقسيم الجغرافي للتفاوت الاقتصادي ـ الاجتماعي اللبناني، إضافة إلى ضعف الأيديولوجية الحزبية الحديثة، أوجد بعداً طائفياً للطاقة اللبنانية الكامنة،

والقابلة للانفجار، تخطى المفهوم الطبقي للصراع، أي أن هذا الصراع، إذا ما وجد، بات غير مرتبط، بالضرورة، بعوامل طبيعية صرفة فقط، بل أصبح يتأثر، ولربما إلى

حد جد كبير، بالاعتبارات الطائفية والإقليمية.

3. مع وجود قابلية الانفجار، الناتجة عن التطور الاقتصادي ـ الاجتماعي اللامتوازي، فإن هذه القابلية، لم تكن بحد ذاتها، على الأقل حتى السبعينيات، ذات مفعول

ضاغط على المجتمع اللبناني، يؤثر تأثيراً كبيراً في مسيرة النمو الاقتصادي ـ الاجتماعي.

ومن ثم، يمكن القول إن العامل الاقتصادي، كان من العوامل المساندة للحرب الأهلية في لبنان (1975ـ 1976)، بمعنى أنه أتاح للقوة الكامنة إمكانية الانفجار، ولو

إلى مدى معين فقط، مع كل أبعاده الطائفية.

إن العامل الاقتصادي ـ الاجتماعي، قد استغل من أجل تغذية حرب، أسبابها الرئيسية سياسية محلية، وخارجية. وربما جاز القول أن الحرب أتاحت للعامل الاقتصادي ـ الاجتماعي،

أن يقوم بدوره، على وجهين: أولهما، يتعلق بالفرصة، التي أتيحت لعناصر لبنانية، لا تنتمي إلى القيادات التقليدية. كما أتاحت الفرصة أيضاً لعناصر غير لبنانية،

لكي تتحرك وتحاول أن تجند طاقات الفئات، التي عانت التفاوت الاقتصادي ـ الاجتماعي. وثانيهما، يعكس التقسيم الجغرافي، والبعد الطائفي لهذا التفاوت، الذي استغل

في الصراع، القائم على الصعيد السياسي الصرف.

وبطبيعة الحال انعكست آثار تلك الحرب، وأثرت، بشكل واضح، في الوضع الاقتصادي اللبناني. فعلى سبيل المثال:

1. الدمار المادي الكبير، الذي لحق بالمنشآت اللبنانية، الصناعية والزراعية والتجارية والإدارية. مما أدى إلى انخفاض الدخل الوطني انخفاضاً كبيراً، وتعطل شبكة

التجارة، الداخلية والخارجية. كما أدى إلى نزوح القوى الرأسمالية، والفعاليات الاقتصادية، إلى خارج البلاد.

2. تأثير تلك الأحداث في مستوى العمالة، الذي انخفض، بدوره، انخفاضاً كبيراً. وهو ما أدى إلى نزوح عمالي كبير خارج لبنان.

3. الخسائر غير المنظورة. ومن أهمها الخسائر البشرية، وزعزعة الثقة بالاقتصاد اللبناني، والإعادة الجبرية لتوزيع الدخل الوطني، نتيجة تدمير المنشآت والسرقات،

التي تمت على نطـاق واسع، دون أي رادع. كذلك هناك العديد من التأثيرات السلبية، التي رافقت تلك الحرب، ومنها ازدياد حدة التضخم المالي، والإقفال المؤقت لعدد

من المصارف التجارية.

4. التأثير السلبي على أجهزة الحكم الرسمية. فانقسمت، بدورها، بل فشلت، في معظمها، وحل محلها، في كثير من المناطق، هيئات محلية، غير رسمية.

تاسعاً: بروز المقاومة الفلسطينية، وتفجر التناقضات التقليدية

ما كاد العهد الشهابي ينذر بالأفول، حتى بدأت تظهر، من جديد، وبشكل علني، تناقضات المجتمع اللبناني، مستغلة، هذه المرة، بروز المقاومة الفلسطينية على مسرح الأحداث،

بعد حرب يونيه عام 1967. فقد رأى بعض اللبنانيين في المقاومة مدخلاً لهم إلى المسرح السياسي، لإثبات وجودهم، وتحقيق مآربهم. وفي الوقت عينه، حرصت المقاومة،

خاصة بعد أحداث الأردن الدامية، على مد يدها، للتعاون مع الفئات الاجتماعية المحلية، إيماناً منها أن هذا التعاون، هو صمام الأمان لحماية نفسها، والعمل على

ترسيخ أهدافها في النفوس.

وبسبب التناقض الطائفي والاجتماعي في لبنان، وحرية التحرك، الناتجة عنهما، وجدت المقاومة  الفلسطينية أرضاً خصبة، للعمل باستقلال تام عن مؤسسات الدولة وإشرافها.

ولكن الواقع اللبناني، والتناقض الطائفي، بالقدر الذي سهلا به دخول المقاومة، وتحركها بشيء من الاستقلالية في العمل، قد جعلاها، في الوقت نفسه، عرضة للاستغلال

السياسي، المحلي. وخلال فترة وجيزة من الزمن، في أوائل السبعينيات، أصبحت المقاومة المحور الأساسي، الذي تدور في فلكه مجموعة الرفض اللبنانية، من جماعات مغبونة،

وطوائف محرومة، وأحزاب عقائدية سياسية، كانت ممنوعة، حتى الأمس القريب، من ممارسة نشاطها، إلا في الخفاء. والتفت هذه الجماعات والطوائف والأحزاب حول المقاومة،

سلباً، لا إيجاباً. جمعتها سياسة الرفض للنظام اللبناني، أو لبعضه. ولم يجمعها، بالضرورة، الإيمان بمبدأ التحرير وأساليبه. فنشأت، من ثم، معادلة واضحة: أنه

كلما ازدادت المقاومة الفلسطينية قوة وتماسكاً، ازدادت الهوة عمقاً بين المحاور اللبنانية، الطائفية والاجتماعية. واستمر هذا الوضع فترة من الزمن، فقدت الدولة،

خلاله، سلطانها وسيطرتها.

[1]

اُغتيل توني سليمان فرنجية، في 13 يونيه 1978، في دارته الخاصة، في مدينة إهدن، شمالي لبنان. وراح ضحية الحادث زوجته وطفلته, واُتّهم سمير جعجع بتدبير هذا الحادث

المبحث الثالث

الحرب الأهلية (1975 ـ 1976)

كانت الحالة الاجتماعية في لبنان، عند مطلع عام 1975: المقاومة الفلسطينية محور التفاف الرفض اللبناني، والدولة اللبنانية محور التفاف مؤيدي صيغة التعايش بين

الطوائف، ومعادلاتها الآنية. وقد خيل إلى الكثيرين، قبل الاصطدامات المسلحة، أنه من الممكن التوفيق بين منطق الثورة  المسلحة ومنطق الدولة. وكانت نتيجة هذا

التخيل (

اُنظر ملحق معلومات مختصرة عن اتفاقية القاهرة عام 1969)

، والملاحق العديدة التي تبعتها،. وحتى عام 1975، كان كل فريق قابضاً على سلاحه، يريد حماية مصالحه السياسية، بالقدر الذي تكسبه هذه الحماية حق ممارسة شرائعه

الدينية، وغير الدينية. وأصبح نظام الحكم وسيطاً بين المحاور المتناقضة، يقرب وجهات النظر، قدر الإمكان.

وعندما تبرز متناقضات المجتمع، أي مجتمع، على هذا النحو، تصبح الحادثة، أي حادثة، مؤامرة يحيكها فريق ضد آخر. هذا بغض النظر عن هوية الفاعل الحقيقي، وأهدافه

الوطنية. وهكذا اغتيل معروف سعد، نائب صـيدا، ووقعت مجزرة عين الرمانة، التي ذهب ضحيتها أكثر من عشرين شخصاً، في 13 أبريل 1975. فكان هذان الحادثان مدخلاً إلى

الحرب. إذ اخذ كل محور يدعي لنفسه البراءة، ويكيل التهم للفريق الآخر. وما يهمنا من هذين الحادثين، هو أنهما كانا الشرارة، التي أدت إلى حرب مسلحة، دامت حوالي

سنتين. وهي حرب، ككل حرب، بدأت بهدف ما، وانتهت بهدف آخر مغاير تماماً.

والواقع أن الحرب الأهلية اللبنانية (1975 ـ 1976) قد مرت بأربع مراحل

1. المرحلة الأولى: وتركزت على التباينات الاجتماعية (أبريل 1975 ـ أكتوبر 1975)

جرت المرحلة الأولى من الحرب، التناقضات الطبقية، الكامنة في المجتمع اللبناني، والتي أصبحت أكثر بروزاً، بفعل النمو الاقتصادي والعمران. إن للإنماء وجهين: وجه

يعالج النمو والتقدم بشكل مطلق، كأن يقال، مثلاً، إن الإنتاج، الصناعي والزراعي، أو حملة الشهادات، الجامعية والمهنية، كالطب والهندسة، قد ازدادوا من خمسة بالمائة

إلى عشرة بالمائة. ووجه آخر، لا يهتم بالزيادات المطلقة، بل بنسبة توزيعها بين المناطق والفئات المختلفة في المجتمع. ويعبر عن المفهوم الثاني للإنماء بمصطلح:

"التنمية الاجتماعية"، أو "العدالة الاجتماعية". وهكذا، يصبح الإنماء طريقة للتكامل بين الفئات المختلفة، قصد التقريب بينها، أي بين الجماهير والنخبة، الأصول

والفروع، أو بين الأغنياء والفقراء. ومن الواضح أن التقدم الصناعي والزراعي، وتطوير مرافق الاقتصاد برمتها، إن لم يرافقهما تشريعات جديدة، تقرب بين الفئات،

وتجمع بين الشتات، سيؤديان حتماً، إلى تعميق الفروقات، وتقوية المتناقضات، التقليدية والمستحدثة.

ومما لا شك فيه، أن لبنان عام 1975، كان أكثر غنى من لبنان قبل ذلك التاريخ. كان أكثر إنتاجاً وحركة مالية وتجارية. ولكنه كان، في الوقت نفسه، أشد وأبرز تناقضاً

بين الفقر والغنى، الجهل والعلم، التعقل والتعاطف. وهكذا، ما كادت شرارة الحرب تندلع، حتى انبرى عدد كبير من التنظيمات الشعبية، من أحزاب عقائدية أو مجموعات

طائفية، للدفاع عن حقوق المحرومين، مركزة بذلك على الحزام الصناعي، حزام البؤس والفقر، حزام النازحين من القرى إلى المدن، الذي يلف بيروت من الشرق والجنوب والغرب،

ماراً ببعض المخيمات الفلسطينية. وقد خيل إلى الكثيرين، آنذاك، أن الأحداث، التي سبقت صيف 1975، ما هي سوى انتفاضة اجتماعية، هدفها الإصلاح، ورأب الصدع بين

الفئات، وبالفعل، فقد قامت، إثر ذلك، عدة محاولات، على مستوى الحكم، معيدة النظر في سياسة الدولة الإنمائية، وتوزيع الثروة العامة.

2. المرحلة الثانية: وتركزت حول المتناقضات الطائفية (الربع الأخير من عام 1975 ـ مارس 1976)

بينما كان بعض اللبنانيين، يُعدّ لسياسة إنمائية، أكثر عدالة مما سبق، إذ بهجوم مسلح، تشنه مجموعة العشائر السنية في جرود عكار، بالتعاون مع بعض المنظمات، المحسوبة

على المقاومة الفلسطينية، ضد بعض القرى المسيحية في تلك المنطقة. وكان قد سبق هذا الهجوم اشتباكات متقطعة، في طرابلس، بين الثائرين الطرابلسيين والنازحين الموارنة،

من سكان بلدة زغرتا والجرد. وكان بين الفريقين عداوة تقليدية، يرجع أصلها إلى زمن بعيد.

إن الهجوم، الذي شنته العشائر السنية، على القرى المسيحية، في عكار، بدَّل المقاييس، وغير الحسـابات. ذلك أن القرى، التي هوجمت، ريفية، سكانها من الفلاحين والكادحين.

وبالفعل، سقط نتيجة هذا الهجـوم عدد كبير من القتلى، حملة السلاح، الذين كانوا ينتمون إلى أحزاب عقائدية، رافضة للحكم اللبناني ومبادئه. ومنذ ذلك التاريخ، في

أواسط خريف عام 1975، بدأ الصراع ينحو منحى طائفياً بارزاً. فقد رأت القوى المناهضة لمجموعة الرفـض اللبناني، أن تثأر لقرى عكار من بيروت وضواحيها، وذلك بسبب

قدرة مقاتلي القوة المناهضة على الكر والفر في هذه المنطقة، وكذلك بسبب انتماء عدد كبير من نازحي عكار، خاصة الموارنة منهم، إلى حزبي "الكتائب اللبنانية" و"الوطنيين

الأحـرار". وكان هؤلاء قد نزحوا من الشمال إلى بيروت والجبل، خلال العقدين السابقين للأحداث. كما انخرط قسم كبير منهم في الجيش اللبناني السابق.

استمرت المعارك الطائفية، على عدة محاور في بيروت. وكانت حصيلتها النزوح الطائفي، المتبادل بين المنطقتين، الشرقية والغربية، اللتين يفصل بينهما "خط الشام" الحديدي

القديم، الذي فصل، في السابق، بين المتصرفية

[1].

  وولاية بيروت. في هذه المرحلة، أُفرغت المنطقة الشرقية وجبل لبنان من المسلمين، والمسيحيين ذوي الميول اليسارية، كما أُفرغت قرى من سكانها المسيحيين، وأخصهم

الموارنة. ولم يكن هذا النزوح الطائفي، المتبادل، عشوائياً، كما خُيل لبعض المراقبين، بل كان استعداداً للصراع الطائفي المسـلح. والملاحظ أن عدداً كبيراً من

المسيحيين، المنخرطين في أحزاب عقائدية، لا طائفية، قد حملوا السلاح في وجه بعض المسيحيين. ولكن قلما نجد أحداً من التنظيمات السياسية الإسلامية، التي ارتضت

الصيغة اللبنانية، قلباً وقالباً، واستفادت منها، يحمل السلاح في وجه مجموعة الرفض اللبناني والفلسطيني.

وخلال هذه المرحلة، التي استمرت حتى إعلان الانقلاب العسكري، في مارس1976، على يد العقيد الأحدب هو

[2]

، بقيت مؤسسات الدولة اللبنانية قائمة، ولو اسمياً. ومن ثم، ساد الاعتقاد أن الصراع المسلح، إن هو إلا حرب طائفية، أهلية لبنانية. وقامت، على هذا الأساس، لجـان

عديدة لمحاورة الفرقاء اللبنانيين، بقصد قطع دابر الفتنة، وإعادة الاستقرار إلى ذلك البلد الممزق.

3. المرحلة الثالثة: انقسام الجيش اللبناني، وبروز دور المقاومة الفلسطينية (مارس 1976 ـ أغسطس 1976):

احتدم الصراع في هذه المرحلة، أكثر منه في أي وقت مضى. ودخل حلبة الصراع عناصر جديدة، لم يكن لها دور بارز في القتال من قبل. أهم هذه العناصر الجيش اللبناني،

الذي انقسم على نفسه، رسمياً، إثر انقلاب الأحدب، وأخذ كل فريق يقاتل إلى جانب طائفته ومحورها. إن انقسام الجيش على ذاته، وضرب مركز رئاسة الجمهورية، التي أصبحت،

هي الأخرى، فريقاً من النزاع، أفقدا الدولة كثيراً من صفاتها الشرعية وهيبتها. وعلى الرغم من ذلك، بقي البرلمان مصدر التشريع والشرعية، مما أكسب الدولة قوة

على الاستمرار، على الرغم من تفكك مؤسساتها، بما فيها الرئاسة.

بعد انقسام الجيش، وضرب رئاسة الجمهورية، صار العالم يتوقع انتصار فريق على فريق، بطريقة أو بأخرى. وهنا، بدأت تبرز إلى السطح تناقضات المجتمع اللبناني والمقاومة

الفلسطينية، في آن واحد، معاً. كان كلما احتدم القتال المسلح، برز إلى مسرح الأحداث قوتان متضادتان: المقاومة الفلسطينية، بفصائلها المختلفة، و"الكتائب اللبنانية"

ومن ينضوي تحت لوائها. ولعل السبب في ذلك، اعتماد هذين المحـورين على تنظيمات شبه عسكرية، وعلى نوع من العضوية المتحركة، الفاعلة، في صفوف النازحين الفلسطينيين

واللبنانيين. فقد استطاع هذان التنظيمان تحريك قواتهما العسكرية من مكان إلى آخر، حسب ما تفرضه استراتيجية القتال، خلافاً لِمَا كانت عليه التنظيمات الأخرى،

التي لم تكن لها القدرة على التحرك. كانت تقاتل، شرط أن يكون القتال محصـوراً في حي أو قرية أو ضاحية معينة، حيث تتمركز هذه التنظيمات.

وهكذا، وبفعل منطق القتال، أخذت فصائل المقاومة الفلسطينية، تبرز إلى مسرح الأحداث بشكل أقوى، وأعنف من قبل، خصوصاً عندما انتقل القتال إلى حدود جبال لبنان الشرقية،

مما فرض على المقاتلين رقابة دقيقة وإشرافاً مباشراً. وتجدر الإشارة إلى أن فترة القتال المسلح الطويل، دفعت عدداً من اللبنانيين والفلسطينيين، إلى حمل السلاح،

لأغراض متنوعة، فمنهم من قاتل لتحقيق مبدأ ثوري، أو دفاعاً عن النفس، أو لكسب لقمة العيش. ومنهم من حمل السلاح، قصد الابتزاز والتعدي على الآمنين. وكلما أمعن

القوم في حمل السلاح، ضعفت الرقابة النظامية على المقاتلين. فانتشار السلاح أفقد القتال معناه ومضمونه الثوري، وبات الكل يخشى العودة إلى شريعة الغاب، إلا الأحزاب

العقائدية، اليسارية واليمينية، التي كانت تمارس الضبط والنظام على أعضائها، والتي لم يكن لها ذلك الوجود المكثف، لفرض نفسها على مجرى الأحداث. كان يخيل إلى

المراقب أن القتال مستمر بعد تفتيت الدولة اللبنانية، لمجرد الاقتتال، وليس لتحقيق أهداف سياسية واضحة. وبتعبير أدق، أنه بعد انقسام الجيش، وضرب رئاسة الجمهورية،

وسيطرة القوى على قسم كبير من البلاد

[3]

، كان من المنطقي، أن يمارس الثائرون، أياً كانت هويتهم، السلطة، وأن يستأثروا بالحكم. ولكن هذا لم يحدث، بسبب التركيبة الاجتماعية لدى الثائرين.

كان الثائرون فرقاء عديدين، جمعهم رفض صيغة الحكم في لبنان ومعادلاته. ولم يكن لهم برنامج سياسي موحد يجمعهم في تنظيم واحد. كان بينهم العقائدي اليساري الثائر،

والمتدين القلق على مصيره، والمعتدل الذي يريد حماية مصالحه، والتنظيمات والتشكيلات المحلية المتنوعة، التي لم يكن لها لون سياسي معين، انخرطت في صفوف الثائرين

لأسباب معيشية وأمنية. فمن لم ينتم إلى تنظيم معين أضاع فرصة الحصول على المؤن المعيشية، كما أنه أصبح عرضة للابتزاز. وما يقال عن مجموع الثائرين على التركيبة

السياسية اللبنانية، يقال أيضاً عن المجموعة الأخرى، مع فارق أساسي في البيئة الاجتماعية. كان الفريق، الذي وقف في وجه الثائرين، متجانساً دينياً، وإلى حد كبير،

سياسياً، بذلك استطاع، ولو إعلامياً، أن يقف وقفة الرجل الواحد.

ومن المعتقد أنه لو استمر القتال، على نحو ما كان عليه خلال تلك المرحلة، لبرزت، حتماً، إلى مصاف القيادات، ودون منازع، تنظيمات المقاومة الفلسطينية في صفوف

الثائرين، و"الكتائب اللبنانية" في صفوف اليمينيين. وبسبب دقة تنظيم هذه العناصر، استطاعت أن تضبط مسلك الأفراد، المنتمين إليها. الأمر الذي أكسبها قوة ونفوذاً

بين المواطنين. فلو استمرت الحرب لانضوت تحت ألوية هذين الطرفين، فصائل المجتمع كلها. ذلك أن من يرفض الانضواء، يفقد الحماية، وربما العمل وسبل العيش.

4. المرحلة الرابعة: دخول القوات العربية إلى لبنان، في خريف 1976

وضعت قوات الردع العربية حداً فاصلاً للاقتتال الدامي، ولكنها لم تبدد الحقد والخوف المتبادلين، اللذين ولدتهما الأحداث، وغرستهما في النفوس. وبدأت مرحلة التصفيات

المتبادلة. وبدا كأن التجانس الطائفي، الذي تميز به المجتمع اللبناني، في العمل والمسكن، أخذ ينحسر رويداً رويداً. وبدأ عدد من المسيحيين، الذين كانوا يسكنون

ويعملون في المناطق الإسلامية، في تصفية وجودهم في هذه المناطق. وهذا، بالطبع، أضعف البنية القومية، والتماسك الوطني، وقوى التناقضات الاجتماعية في المجتمع

الواحد.

فالحرب، التي شنت على الصيغة الطائفية، نجحت في هدفها، ولكنها ـ في المقابل ـ فشلت في إقامة نظام بديل أفضل منها. ولعل الحرب، لو ركزت على التناقضات الجديدة

والمستحدثة، بسبب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي ألمت بهذا البلد، لجاءت النتيجة أكثر نظاماً، وأكثر ديموقراطية وتقدماً، متوافقة مع متطلبات الحياة

المعاصرة.

أولاً: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والحرب الأهلية اللبنانية (1975 ـ 1976)

لِمَ لَمْ يفكر الأمريكيون في التدخل العسكري المباشر، على الرغم من أن الموقف بدا أشد خطراً، مما كان عليه عام 1958؟

هناك تفسيرات مختلفة، لتعليل هذا الموقف الأمريكي. ففي عام 1958، كان الدافع الأقوى نحو التدخل العسكري، هو وجود قوة استقطاب نحو الوحدة العربية، ممثلة في تضخيم

شخصية الرئيس المصري، جمال عبدالناصر. وهذا العنصر، بات غير موجود في عام 1975. ثم أن الصراع الداخلي في لبنان، صار وثيق الصلة بحركة التحرير الفلسطينية. وفي

هذه الحالة، فإن انهيار الدولة اللبنانية أمام الجبهة الفلسطينية ـ الإسلامية، سيؤدي، حتماً، إلى تدخل إسرائيلي. ولم تخف الحكومة الإسرائيلية نياتها، بالفعل،

فهددت بشن عمل عسكري، في حالة تدخل طرف خارجي لمصلحة هذه الجبهة. ولعلها كانت تعني سورية على وجه الخصوص. وكأن إسرائيل صارت تؤدي الدور عينه، الذي أدته الولايات

المتحدة الأمريكية عام 1958.

ومن بين المتغيرات العالمية، التي صرفت الولايات المتحدة الأمريكية عن فكرة التدخل العسكري المباشر، هو هدوء الحرب الباردة. ففي عام 1958، تدخلت الولايات المتحدة

الأمريكية، استناداً إلى مبدأ أيزنهاور، لمكافحة الشيوعية. أمّا في عام 1975، فقد صار الرأي العام الأمريكي معادياً للتدخل العسكري المباشر بصفة عامة، نتيجة

التجربة المريرة في فيتنام. وفي الوقت الذي احتدمت فيه الحرب الأهلية اللبنانية، كان الشيوعيون يقتربون من الاستيلاء على السلطة في أنجولا. وقـد رفض الكونجرس

الأمريكي خطة التدخل العسكري هناك. فمن باب أولى، كان لابد أن يرفض تدخلاً في لبنان. وقد ألمحت وزارة الخارجية الأمريكية إلى مضمون سياستها الجديدة، بإصدار

بيان يعلن أن لبنان من أوثق أصدقاء واشنطن بالمنطقة. وقد أبلغ كل من سورية وإسرائيل وأطراف أخرى، بهذه الحقيقة. "إن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تتدخل. وفي

الوقت نفسه، لا تسمح بتدخل أطراف أخرى، تهدد الكيان اللبناني.

إن إحجام الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل المباشر، لا يعني أن الصراع اللبناني، دار بمنأى عن المؤثرات الخارجية. فعلى الأقل، كان لمعظم المنظمات العسكرية

في لبنان أعوان في الخارج، يمدونها بالمال والسلاح
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،  كذلك، اجتذب الصراع اللبناني اهتماماً خاصاً من بعض الدول، فالفاتيكان ـ مثلاُ ـ أبدى قلقاً شديداً، إزاء تصاعد القتال، وتكاثر الضحايا، وتحرج موقف الموارنة

في الصراع. كما أعلنت فرنسا عن استعدادها لتقديم وساطتها، فضلاً عن إعلانها، على لسان رئيسها، في مايو 1976، استعدادها لإرسال 5000 جندي، بقصد الفصل بين الأطراف

المتنازعة، وإقرار السلام. ولكن قوبل ذلك العرض باستنكار شديد، من اليسار، ومنظمة التحرير الفلسطينية. ووصفه رشيد كرامي بأنه عودة إلى عهد الانتداب. كما انتقده

أيضاً معظم الدول العربية، في حين أيدت "الكتائب" وكميل شمعون هذه الخطة. ولكن، عندما تم التدخل السوري، صراحة، ضد اليسار، أعلن جنبلاط عن تأييد التدخل الفرنسي،

للمحافظة على كيان لبنان، ضد فكرة التقسيم، التي أيدتها بعض الأوساط اللبنانية.

والواقع أنه لم يكن في وسع فرنسا، أن تغضب الدول العربية، بالانحياز إلى الموارنـة. كما لا يمكنها التدخل ضدهم، لأسباب تاريخية. ومن ثم، بقي العرض الفرنسي حبراً

على ورق. وأدرك الموارنة أن عهد التدخل الأوروبي ـ الأمريكي لحمايتهم، قد انتهى. ولذلك، عاد الحديث يتردد عن تقسيم لبنان إلى دويلات، حسب الطوائف. فيخصص للمسيحيين

الجبل. وتقام دويلة في الجنوب، يعيش في ظلها الفلسطينيون إلى جانب الشيعة. ويضم الساحل الشمالي إلى سورية. أمّا بيروت، فتعلن مدينة مفتوحة، تتمتع بنظام خاص،

يضمن حيادها"

[5].

وإذا صح ما قيل من أن الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الأوساط اللبنانية، أيدت هذا المشروع، فإن الهدف منه يكون هو تخليص لبنان من الوجود الفلسطيني، من جهة،

وإيجاد دويلة فلسطينية، تُغني عن مطالبة العرب بالضفة الغربية، التي تتمسك بها إسرائيل. ومهما يكن من أمر جدية هذه المقترحات، أو عدمها، فقد قوبلت، بادئ الأمر،

بالاستنكار من جميع الأطراف اللبنانية. ولكن، حينما ضاق الخناق على اليمينيين، خلال مارس1976، بادر كميل شمعون إلى الإعلان: "أنه لم يكن يرغب في تقسيم لبنان،

لكن التقسيم صار أمراً واقعياً. ومن الجائز قيام اتحاد فيدرالي بين الأقاليم التي انقسمت إليها البلاد".

ثانياً: اتساع القتال، والتدخل السوري

لا شك أن ما بدا من احتمالات التقسيم، لو تحقق، فإن سورية تكون أكثر الدول المجاورة تأثراً بالنتائج المترتبة عليه. فوجود دويلة فلسطينية، أو شيعية في الجنوب،

متاخمة لإسرائيل، يتيح للأخيرة استغلال الفرصة لابتلاع تلك الدويلة. ويشكل ذلك عامل ضغط جديداً على الجبهة السورية.  ولما اتسع نطاق القتال، خلال شهري ديسمبر

1975 ويناير 1976، تبين أن الهوة قد اتسعت بين الأطراف المتنازعة، حتى صار من المتعذر، أن تسوي وحدها منازعاتها، دون وساطة طرف خارجي. وهكذا، جاء التدخل السوري

على شكل وساطة للتوفيق. وما لبثت الوساطة السورية، أن امتدت إلى المجال السياسي. كما أن مشاركة الفلسطينيين، صارت ضرورية، بعد أن تورطوا، إلى حد كبير، في النزاع

الداخلي اللبناني. فتشكلت لجنة ثلاثية، مثلت فيها سورية ومنظمة التحرير، ورأسها مندوب عن لبنان، ومهمتها ترتيب وقف إطلاق النار، والسهر على تنفيذه. ثم امتدت

الوساطة السورية إلى قضايا المجتمع والسياسة اللبنانيين، مثل إعادة النظر في التركيب الطائفي للدولة.

وكان جميع الفرقاء قد وافقوا على مبدأ التغيير، وبقي الخلاف قائماً حول كيفية تحقيقه. وبعد تكوين لجنة للإصلاح، مثلت مختلف الطوائف في لبنان
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، اتفق على إصدار مبادئ عامة، تضمنها بيان رئيس الجمهورية، في 14 فبراير 1976. ومن بين التغييرات المهمة: تأكيد البيان على انتماء لبنان العربي، والأخذ بمبدأ

المناصفة في عدد المقاعد، المخصصة للمسلمين والمسيحيين، واختيار رئيس الوزراء بواسطة المجلس، بدلاً من انفراد رئيس الجمهورية بتكليف من يشغل هذا المنصب.  وبالنسبة

إلى وضع الفلسطينيين، أكد البيان احترام اتفاقية القاهرة عام 1969. كما أُعلن إلغاء الطائفية في الوظائف، ولكنه أبقى عليها، بالنسبة إلى الوظائف الثلاث الكبرى،

حيث نص على أن يكون رئيس الجمهورية مارونياً، ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً.

ومن الواضح، أن موافقة الحكومة اللبنانية على مهام اللجنة الثلاثية، المشار إليها، ثم التخلي عن بعض امتيازات الموارنة، حسب برنامج الإصلاح المعلن، يدلان على

أن الموارنة، قد اضطروا، للمرة الأولى، منذ الميثاق الوطني في عام 1943، إلى التراجع عن تصلبهم التقليدي في عدة أمور. ومع ذلك، فإن البرنامج الإصلاحي، شأنه

في ذلك شأن الحلول التقدمية التوفيقية، لم يكن في وسعه أن يرضي جميع الأطراف. فالجبهة التقدمية، بزعامة جنبلاط، اعترضت على التوزيع الطائفي، أصلاً، وطالبت بإلغائه،

على جميع المسـتويات. كما أن معظم بطاركة الموارنة، أبدوا استياءهم من هذا البرنامج. ولم يمض زمن طويل على إعلانه، حتى تفاقمت الأزمة، وشهد لبنان ظاهرة تنذر

بالخطر، لم يمر بمثلها أثناء أزمة عام 1958. فقد امتد الصراع إلى صفوف الجيش، فخرج بعض المسلمين على القيادة، بزعامة ملازم أول، يُدعى أحمد الخطيب. وكون المنشقون

ما سمي بـ "جيش لبنان العربي". في حين أنشأ أنصار سليمان فرنجية "جيش التحرير الزغرتاوي"، بقيادة توني فرنجية، ابن رئيس الجمهورية. وتصاعد شأن الخطيب في إقليم

البقاع.

وتأكدت عوامل انهيار الدولة حينما شن رشيد كرامي حملة على رئاسة الجمهورية، وقيادة الجيش، التي تغمض العين عن تهريب الأسلحة إلى "الكتائب" والميليشيات المارونية.

وبينما كان الجدل دائراً بين كرامي وفرنجية، قام عزيز الأحدب، قائد حامية بيروت، بمحاولة شخصية، لوضع حد لهذه الفوضى. فأصدر بياناً، في 11 مارس 1976، يدعو فيه

كلا من رئيسي الجمهورية والوزارة، إلى الاستقالة، وأن يختار مجلس النواب رئيساً جديداً في غضون سبعة أيام.

اعتبر فرنجية هذا العمل انتهاكا للشرعية وللديموقراطية. في حين نفى الأحدب، أن تكون لحركته صفة الانقلاب العسكري، مؤكداً أن الهدف منها، هو إنقاذ البلاد من الفوضى.

والواقع، أن هدف الأحدب، لا يتخطى هذا القصد. فحركته تختلف عن حركة أحمد الخطيب، الذي كان يسـعى إلى إدخال تغييرات جذرية في أوضاع لبنان. ولا شك أن مركز فرنجية،

صار مزعزعاً بعد تفكك الجيش.  ولذلك، أبدى استعدادا للاستقالة، إذا طلب ذلك ثلثا أعضاء المجلس. فلما تحقق هذا الشرط، ووقع 68 نائباً طلباً باستقالة رئيس الجمهورية،

عاد فرنجية يحتج بأن الدستور لا يلزمه بالاستقالة، إلا في حالة الخيانة العظمى. هذا، مع العلم بأن مدة رئاسته، كانت موشكة على نهايتها، فلم يبق منها سوى ستة

أشهر. ومما شجعه على التمسك بالرئاسة، ظهور رد فعل ماروني في الجيش. فقد ظهر العقيد أنطوان بركات، ليعلن أنه سيكرس جهوده للدفاع عن الشرعية، ويعني بذلك شخص

فرنجية.

ومجمل القول أن الجيش، الذي كان عاملاً مخففاً لأزمة عام 1958، صار في أزمة 1975 ـ 1976، طرفاً مشتركاً فيها. فتفرقت وحداته، وانضمت إلى الميليشيات المتصارعة،

حسب انتماءاتها الطائفية. وأدى ذلك إلى توسيع نطاق القتال، فبلغ من الضراوة، خلال النصف الثاني من شهر مارس 1976، ما لم يشهده لبنان من قبل. ولوحظت حركة هجرة

جماعية، يقوم  بها المسيحيون إلى خارج البلاد، مما يعني أن كفة الجبهة التقدمية اللبنانية، المشتركة مع الفلسطينيين، قد رجحت على العناصر الأخرى. وهنا، جاء

التدخل السوري ليقلب ميزان القوى.

بدا التدخل السوري، في أول الأمر، وكأنه وساطة، تستهدف الدفاع عن المطالب العادلة للمسلمين ولمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك طبقاً لمواقف سورية التقليدية من

أزمات لبنان. بيد أن تحولاً في الموقف السوري، أخذ يظهر للعيان، بالتدريج، منذ مارس 1976. ففي بيان رسمي، في31 مارس، نددت حكومة دمشق باليسار اللبناني، الذي

يتشدد في شروطه لإعادة وقف إطلاق النار. وكان البيان يُلمح، بصفة خاصة، إلى موقف كمال جنبلاط، الذي اشترط استقالة رئيس الجمهورية، قبل الاشتراك في أي محادثات،

تستهدف وقف إطـلاق النار. وما لبثت سورية أن تجاوزت البيانات الرسمية، إلى المواجهة العسكرية ضد اليسار اللبناني. ثم دخلت في صراع دامٍ مع المنظمات الفلسطينية.

إن أقوى المبررات، التي قدمتها الحكومة السورية لهذا التحول، هو أنه إذا ما انهارت السلطة في لبنان، ووجدت إسرائيل أن الجبهة التقدمية اللبنانية الفلسطينية،

تملأ هذا الفراغ فلا بد أن تقوم بعدوان، لاحتلال جزء من لبنان. فمن الأفضل المحافظة على النظام، حتى تفوت على إسرائيل مثل هذه الفرصة. بيد أن هذا التبرير، لا

ينفي وجود عوامل أخرى، دفعت سورية إلى هذا التحول، من بينها الرغبة في السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية، وقد استخدمت لهذا الغرض عناصر "الصاعقة" الفلسطينية،

التي تدين بالولاء لحكومة دمشق. ومن بين هذه الأسباب تأثر الصراع اللبناني بالمنافسات العربية. فهناك فئات ترتبط بالبعث العراقي، وفئات أخرى تتطلع إلى مصر.

ولما كانت علاقة سورية بهذين القطرين متوترة، في ذلك الوقت، فقد رأت أن تسبق إلى التدخل، حتى تنفرد بمعالجة الأزمة اللبنانية. ومن جهة أخرى، فإن تحول الموقف

السوري، قد أزال اعتراضاً أمريكياً محتملاً، ظهر في بداية الحرب الأهلية. أمّا بعد أن تكشف هذا التحول، فقد أعلنت الحكومة الأمريكية، أن الوساطة السورية عنصر

إيجابي في أزمة لبنان.

دخلت القوات السورية منطقة البقاع على صورة تسلل. وفي أبريل 1976، أعلن حافظ الأسد، أن سورية ستتدخل لحماية المظلومين، أياً كانوا، وقد يكون المظلومون، في رأيه،

هم "الكتائب" وحلفائهم. وعلى أي حال، فقد تحول لبنان إلى ساحة، تتصارع فيها القوى الداخلية والخارجية. ومما يدل على ذلك، توقيع اتفاق في 18 أبريل من العام نفسه،

بين سورية ومنظمة التحرير، تستهدف تدعيم وقف إطلاق النار. ويُظهر لنا هذا الاتفاق، كيف أن سورية غدت تمثل الطرف، الذي يتحدث باسم اليمين اللبناني، بينما تقف

منظمة التحرير كنائب عن اليسار.

ومنذ اشتداد القتال، تردد الحديث عن "تدويل المسألة اللبنانية، أو تعريبها"، أي إرسال قوات دولية، أو عربية، للفصل بين المتنازعين. وأبدى معظم الفئات اللبنانية

اعتراضاً على كلا الحلين. إلا أنه بعد أن ظهر انحياز القوة العسكرية السورية، ومعها منظمة "الصاعقة" الفلسطينية، إلى جانب اليمين، عاد كمال جنبلاط، زعيم اليسار،

يؤيد تدخل قوات عربية، في إطار الجامعة العربية. وبذا، اتفقت وجهة نظره مع وجهة نظر الحكومة المصرية.

اتسع انتشار القوات السورية، خلال شهر يونيه 1976، وظهرت على الساحل، وحول بيروت. واكتسبت سورية نفوذاً سياسياً بانتخاب "إلياس سركيس" رئيساً للجمهورية، وهو

أكثر تقبلاً للتعاون مع حكومة دمشق. وانعكست آثار هذا التدخل، بصورة سيئة، على المقاومة الفلسطينية، إذ شرعت منظمة "الصاعقة" تصادم اليسار اللبناني في طرابلس،

وهو يمثل إحدى الفئات المتمتعة بتأييد البعث العراقي. ولم تستمع "الصاعقة" لنداء ياسر عرفات، بالتوقف عن هذه المعارك الجانبية. وبذا، تأكدت الانقسامات في حركة

المقاومة الفلسطينية، نتيجة للتدخل السوري.

أخذت الهوة تتسع، من جهة أخرى، بين منظمة التحرير الفلسطينية والقوات السورية، التي ارتبطت مع العناصر اليمينية. وبلغ الصراع ذروته بمذبحة مخيم "جسر الباشا"،

في 29يونيه1976، ومذبحة "تل الزعتر"، في 12 أغسطس 1976، وهو من أكبر المعسكرات الفلسطينية في لبنان، وعادت ذكريات "أيلول الأسود" الأردني، تمثل في الأذهان،

باسم "تموز الأسود في لبنان".

حارت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بين التقارب من مصر، والعودة إلى توثيق علاقاتها بسورية. ومن الواضح، أن الظروف السائدة ـ آنذاك ـ هي التي جعلت سورية مسيطرة

على لبنان، المعقل الأخير للمقاومة. فاضطرت منظمة التحرير الفلسطينية إلى الانحناء  أمام العاصفة. والخلاصة هي أن المقاومة الفلسـطينية، التي كانت، في البداية،

إحدى عوامل الإثارة للحرب الأهلية اللبنانية، صارت من أشد ضحاياها تضرراً منها. وإزاء هذه المحاور، التي امتدت للحرب الأهلية اللبنانية، تجددت فكرة إشراك دول

عربية أخرى، سواء في إطار الجامعة، أو خارجها، للمساعدة على الخـروج من هذه الأزمة. وانعقد، بناءاً على هذه الفكرة، مؤتمر قمة محدود، في الرياض، الفترة من 16

إلى 18 أكتوبر 1976

[7].

وحاول المؤتمرون، أن يعطوا الوجود العسكري السوري صفة عربية، وذلك بإشراك قوات من دول أخرى، "محايدة"، كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والسودان.

وتسمية هذه القوات بـ "قوات الردع العربية"، على أن يتحمل بعض دول النفط نصيباً من نفقاتها.

وعُدّت القرارات الصادرة عن قمة الرياض كسباً لسياسة سورية. فقد أصبحت قواتها موجودة في لبنان، بتأييد من أطراف عربية كثيرة، ومن بينها مصر، التي اشتركت في مؤتمر

الرياض، فضلاً عن أنها خففت عن سورية قدراً من الأعباء المالية، اللازمة لنفقات هذه القوات.

ثالثاً: نتائج حرب السنتَيْن (1975 ـ 1976)

كان للحرب الأهلية اللبنانية انعكاسات بعيدة المدى، على القضية الفلسطينية، وإلى درجة أقل على العلاقات العربية. ويمكن حصر نتائج تلك الحرب، بالنسبة إلى لبنان،

في الأمور التالية:

1. تمزق لبنان، واقعياً، إلى مناطق شبه مستقلة، لها إدارتها المدنية الخاصة، ومنظماتها العسكرية، التي تدافع عنها. وبدت خريطة لبنان، في بعض الوقت، وكأنها موزعة

بين ثلاث إدارات:

أ. الساحل، ابتداء من جنوب بيروت وحتى الحدود الإسرائيلية، ويخضع لإدارة الجبهة التقدمية (القوى اليسارية اللبنانية)، المشتركة مع الفلسطينيين.

ب. القسم الساحلي الشمالي، ما بين بيروت وطرابلس، إضافة إلى معظم أجزاء الجبل، ويخضع لإدارة مسيحية (القوى اليمينية اللبنانية).

ج. الباقي من لبنان وتقدر بنحو 60% من مساحة البلاد، ويخضع لإشراف سوري.

ومما هو جدير بالذكر، أن سورية امتنعت عن إرسال قواتها إلى الجنوب، خوفاً من التهديدات الإسرائيلية، التي ذكرت أن هناك خطاً معيناً، إذا تجاوزته القوات السورية،

فإن لإسرائيل، حينئذ، حرية التصرف في اتخاذ الإجراءات المناسبة. وعندما عقد اتفاق شتوره، في يوليه1977، بين سورية ومنظمة التحرير الفلسطينية وممثلين عن لبنان،

بقصد سحب القوات الفلسطينية من الجنوب، تعذر تنفيذ الاتفاق، لأن العناصر اليمينية في المنطقة، لم تستجب لقرارات شتورا، التي تقضي، أيضاً، بدخول الجيش اللبناني

للمحافظة على الأمن في الجنوب. وفضلت هذه العناصر الاعتماد على مؤازرة إسرائيل بصورة مكشوفة، حتى ليمكن القول إن من ذيول الحرب الأهلية، تسلل النفوذ الإسرائيلي،

بشكل غير مباشر، إلى جنوب لبنان.

2. انتهاء عهد طويل من تمتع الموارنة بمميزات عدة في البلاد. ولا أدل على تراجع نفوذهم، من تقبلهم وجود قوات عسكرية سورية على أرض لبنان، حتى لو كانت تستهدف

الدفاع عنهم. ذلك أن وجود قوات سورية، أو عربية، على أرض لبنان، كان ينظر إليه ـ من قبل ـ كتهديد للكيان اللبناني.

3. تخريب الاقتصاد اللبناني تخريباً، يجعل إصلاحه أمراً صعباً، ويحتاج إلى وقت طويل. ذلك لأن التخريب، لم يقتصر على هدم المنشآت والمصارف وغير ذلك من المؤسسات

التجارية،  بل إن الحرب الأهلية، دفعت كثيرين من أصحاب الخبرة إلى مغادرة البلاد، وكذلك الرأسماليون الذين هَربوا ثرواتهم إلى الخارج. أي أن لبنان افتقد العنصرين،

اللذين يمكنهما إعادة البناء. وقُدرت الخسائر بسبب أضرار الحرب، عام 1976، بما يقارب المليارين ونصف المليار من الدولارات، وفقد لبنان الأمن وكل مقومات النشاط

الاقتصادي الفعال. كما فقد مكانته، كمركز مالي، إذ أغلقت المصارف الأجنبية أبوابها ورحلت. كما فقد مكانته، كمركز تجاري ومنطقة جذب سياحي.

وبسبب انعدام الأمان، فضلاً عن أن دول المنطقة بدأت تتكيف مع غياب الدور الإقليمي للاقتصاد اللبناني، بدأت تظهر مراكز مالية وتجارية جديدة، في دبي والبحرين ومصر.

وتطورت العلاقات التجارية المباشرة، بين الدول العربية والمراكز التجارية المهمة في العالم، من دون الحاجة إلى وساطة التجار اللبنانيين. كما بدأت سياسات تحرير

الاقتصاد، تزحف على اقتصاديات دول المنطقة، حتى أصبحت سمة عامة لها، ففقد الاقتصاد اللبناني ككل ميزة نسبية في هذا الصدد. كما تطور العديد من المراكز السياحية

في المنطقة، في ظل غياب لبنان عن المسرح السياحي.

[1]

المتصرفية: هي أحد التقسيمات الإدارية إبان حكم الدولة العثمانية. والولاية: هو بيت الحكم. وأُطلق هذان المصطلحان على بيروت الشرقية والغربية. وأصبح لا وجود

لهما، في الوقت الحاضر

[2]

العقيد عزيز الأحدب، قائد حامية بيروت، في عهد الرئيس سليمان فرنجية، وإبّان وزارة رشيد كرامي. وكان له موقف تجاه الخلاف بين فرنجية وكرامي، إذ أصدر بياناً،

في 11 مارس 1976، يطلب فيه استقالة الاثنين، مما أدى إلى صدور قرار نفيه، استناداً إلى انتهاكه للديموقراطية

[3]

قدرت بثلثَي لبنان الكبير

[4]

عرف فيما بعد، أن إسرائيل كانت تعطي `الكتائب` مساعدا ت عسكرية

[5]

مشروع تقسيم لبنان`، مجلة `الحوادث`، بيروت، الصادرة في 27/9/1975

[6]

انضم الوسطاء السوريون إلى هذه اللجنة

[7]

صدر عن المؤتمر القرارات التالية: 1. الدعوة إلى المصالحة الوطنية. 2. تقنين الوجود السوري في لبنان، تحت اسم قوات الردع العربية. 3. تأكيد ضرورة تنفيذ اتفاق

القاهرة

المبحث الرابع

الاجتياح الإسرائيلي (1978، الليطاني) والأزمة اللبنانية

أولاً: الاجتياح الإسرائيلي للبنان (1978، الليطاني)

مع مطلع عام 1978، كانت مهمة تحقيق الأمن في جنوب لبنان، قد خرجت تماماً من يد السلطة اللبنانية، وأصبحت رهن التطورات المقبلة في أزمة الشرق الأوسط. وقد عبّر

عن ذلك، فؤاد بطرس، وزير الخارجية والدفاع اللبناني، في ذلك الوقت، في كلمته أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بمجلس النواب اللبناني، يوم 24 أكتوبر 1977،

حيث ذكر أن "الجنوب اللبناني، أصبح، الآن، ورقة ضغط لأكثر من فريق، يستخدمها في السباق الدبلوماسي". كما يؤكد فؤاد بطرس المعلومات، التي توافرت لدي العديد من

المراقبين، بأن الوضع في جنوب لبنان، أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمؤتمر جنيف. فإسرائيل يمكنها أن تشن هجوماً واسعاً، لاجتياح الجنوب اللبناني، كورقة ضغط

على الدول العربية، للذهاب إلى  جنيف، من دون تمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية. كما أنه في حالة نجاح انعقاد مؤتمر جنيف في موعده المحدد، في آخر ديسمبر 1977،

قد يجد الجنوب اللبناني الفرصة للحل وتحقيق الأمن".

والواقع أن هذه المرحلة الزمنية المهمة، شهدت العديد من المتغيرات التي كان أولها وأهمها:

مسيرة السلام، التي بدأتها مصر بمبادرة رئيسها الراحل محمد أنور السادات إلى زيارة القدس، في 19 نوفمبر 1977، وما أعقبها من تحركات، واتجاهات ما بين الرفض والموافقة،

للانضمام إلى المسيرة. وقد اتجهت التحليلات السياسية لأي أزمة، تتصاعد في المنطقة، في هذا التوقيت، إلى ربطها بزيارة القدس، ومعطيات السلام الجديدة. وهذا هو

ما عبّر عنه، وزير الخارجية اللبناني.

ومنطقة الشرق الأوسط، بدولها العديدة، كانت، في هذا الوقت، تعبُر مرحلة تاريخية ما بين الحرب والسلام. وكان لا بد أن يصاحب هذا العبور أزمات وصراعات، تعكس آثارها

علي مسيرة الأمم المختلفة. وأقلّ هذه الانعكاسات هو توقع اعتداءات، أو الشروع فيها. وهذا ما حدث فعلاً، على الجانب الإسرائيلي، على الرغم من أن إسرائيل، كانت

تخوض، فعلاً، حرب استنزاف ضد المقاومة الفلسطينية، تؤثر فيها في المجالات المختلفة. والواقع أن اشتراك إسرائيل في حروب الاستنزاف، على طول حدودها، في فترات

مختلفة، جعلها تواجه مصاعب اقتصادية حادة، لأن الحفاظ على جيش تقليدي قوي، أصبح عبئاً ثقيلاً على الدولة اليهودية.

والمتغير الثاني: هو شعور إسرائيل بحرية العمل الفدائي الفلسطيني، من دون وجود سلطة لتحجيمه. وللأسف، فإن منظمة  التحرير الفلسطينية، أخطأت، للمرة الثانية، في

الجنوب اللبناني، خطأها الأول نفسه، في شرقي الأردن. فلم تسعَ لتحقق الحد الأدنى من التنسيق والتعاون مع السلطة اللبنانية، بل إنها انحازت إلى فئة دون أخرى،

واختلفت أهدافها مع الأهداف السورية داخل لبنان. ومن ثمّ، أصبح وجودها في الجنوب اللبناني، "أو عموم لبنان"، شيء غير مرغوب فيه، سواء من جانب السلطة اللبنانية،

أو من جانب إسرائيل. ومن ثم، وقعت بين حَجَرَي الرحا ... لذا، فإن "حملة الليطاني"، كان هدفها تدمير المقاومة الفلسطينية، والتخلص منها نهائياً.

المتغير الثالث: كان على أرض لبنان نفسها، حيث أصبحت ميداناً لصراعات، إقليمية وعالمية، بين أطراف رئيسية، تستغل هذه الساحة، بأسلوب "الحرب بالوكالة". فوجود

قوات سورية في لبنان (حوالي 25 ألف مقاتل في ذاك الوقت) كان واقعاً قننه مؤتمر الرياض، عام 1976، باشتراك قوات رمزية من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة

العربية السعودية والسودان، لإعطاء هذه القوات صفه "القوات العربية". كما ساعدت القوات السورية على "تمرير" مساعدات، عراقية وإيرانية، إلى بعض الأطراف. وفي

المقابل، كان هناك مساعدات، غربية ومسيحية، للفئات المارونية، وحزب "الكتائب". وكان هناك مساعدات سوفيتية لليساريين اللبنانيين. ومن خلال تلك المساعدات، كانت

الحرب تدور بين الفئات  المتصارعة، ولم يكن من السهل على دولة "حدودية"، مثل إسرائيل، أن تقف مكتوفة اليدين ... بمعني أن لا يكون لها وجود، سواء من طريق التحالف

"مع جيش لبنان الجنوبي"، أو الوجود بقواتها نفسها، وهذا ما حدث فعلاً.

ثانياً: إسرائيل والأزمة اللبنانية (أسباب الصراع وأهدافه)

غني عن القول أنّ وجود إسرائيل في قلب الوطن العربي، وعلى حدود أكثر من دولة عربية، يشكل خطراً على هذه الدول جميعها وعلى شعوبها. فضلاً عن أن روابط الأمة الواحدة،

قد جعلت من القضية الفلسطينية القضية المركزية في الحياة العربية، منذ عام1948. وكان من نتائج ذلك، أن خاضت المنطقة العربية ثلاث حروب ضد إسرائيل، في ربع قرن،

مع الاختلاف في عدد البلدان العربية، وحجم المشاركة ونوعها. ومن الطبيعي، أن البلدان العربية، الأكثر قرباً من الأرض الفلسطينية والخطر الإسرائيلي، كان لها

النصيب الأكبر من الاهتمام والمشاركة. لذا، لا يمكن البُعد بلبنان عن التزامه بالقضية الفلسطينية. فلبنان جغرافياً، دولة مواجهة مع إسرائيل، وسياسياً، هو في

موقعه الطبيعي حلقة سياسية في الجدار العربي، المحيط بإسرائيل. وهاتان الحقيقتان تفرضان على لبنان عدم اتخاذ موقف الحياد والعزلة.

1. لبنان والخطر الإسرائيلي

قبل ظهور القضية الفلسطينية، كان يربط فلسطين بالمناطق المجاورة ـ التي أصبحت بعد الحرب العالمية الأولى كيانات منفصلة ـ وشائج متينة: سياسية واقتصادية ودينية.

وقد تعرضت جميعها لأطماع القوى الكبرى وصراعها من أجل السيطرة على المنطقة. وليس مصادفة توافق الأزمة اللبنانية، عام 1840، مع بداية تحرك اليهود نحو فلسطين

[1].

وحين أصبحت الصهيونية حركة سياسية، تسعى إلى تأسيس دولة يهودية في فلسطين، دخل لبنان في دائرة مواجهة الخطر اليهودي، ليس بحكم الروابط القومية فقط، التي دفعت

رجال الحركة العربية فيه إلى معارضة أهداف الصهيونية في فلسطين، والتنبيه إلى أخطارها، بل لأن الادعاءات الصهيونية، تجاوزت حدود الوطن الفلسطيني الصغير، لتشمل

جنوب لبنان، والموارد المائية فيه. وتكشف تطلعات الكُتّاب اليهود، خلال القرن التاسع عشر، أن حدود الأرض المقدسة، في جميع الاقتراحات، التي طرحوها، تشمل مصادر

القوة، والأرض الواسعة، والمياه الضرورية للزراعة والصناعة، والمراكز الإستراتيجية، التي تضمن لها السيطرة على الأراضي المجاورة لها، مستندين في ذلك إلى حجج

دينية وتاريخية، ظاهراً.

ومن الملاحظ أن تيودور هرتزل Theodor Herzl ، في مذكراته، يطلق كلمة فلسطين على مساحة من الأرض، تتجاوز حدود فلسطين، المعروفة جغرافياً، لتشمل جميع الأراضي،

اللبنانية والسورية والأردنية، وبعض الأراضي، العراقية والمصرية والسعودية. وكان تركيزه على لبنان وسورية (جنوبي لبنان وجبل الشيخ)، نظراً إلى أهميتهما الاقتصادية

والعسكرية، واحتوائهما على مصادر المياه، الضرورية لتطوير الحياة، الاقتصادية والاجتماعية، في فلسطين. وقد رافق هذا الاتجاه السياسي عمل استيطاني، بدأ، منذ

عام 1882، بإقامة مستوطنات يهودية في الجليل الأعلى، قرب الأردن (حوض نهر الحاصباني)، ومشارف حوض الليطاني، ومستوطنات في حوض بحيرة طبرية، حول اليرموك وسهل

جوران، السوري.

وأثار نشوب الحرب العالمية الأولى الادعاءات الصهيونية بشكل أكثر حدة. إذ مع قرب انهيار الإمبراطورية العثمانية، أصبح تحقيق المطامع الصهيونية أقرب إلى الواقع.

وانتقل مركز الحركة الصهيونية، خلال الحرب، إلى لندن. ونتج من ذلك اتجاه بريطانيا إلى دعم خطط الصهيونية في فلسطين، بعد الحرب.

وكانت بريطانيا، خلال الحرب العالمية الأولى، قد عقدت عدداً من الاتفاقيات المتضاربة، لتوزيع المناطق العربية ورسم الحدود كيفما اتفق، في وقت، لم تكن تسيطر فيه،

بعد، على تلك المناطق. وقد استثنت مراسلات مكماهون Henry McMahon ، عام1915 من الدولة العربية،(

اُنظر ملحق مراسلات حسين مكماهون)

الساحل السوري، من أضنة حتى منطقة في الجنوب، تقع ما بين صيدا وعكا، بحجة المصالح الفرنسية. وقد ثبت، فيما بعد، أن المنطقة الساحلية المستثناة، لا تضم ولاية

بيروت، ولا سنجق القدس المستقل، كما ادعت بريطانيا. ودعمت اتفاقية سايكس ـ بيكو Sir Mark Sykes-Georges Picot  ، في 16 مايو 1916

،(اُنظر ملحق اتفاقية سايكس ـ بيكو 16 مايو 1916)

ادعاءات فرنسا بوجود مصالح لها في المنطقة الساحلية من لبنان وشماله. والعنصر الجديد في هذه الاتفاقية، هو تأسيس فلسطين، كوحدة منفصلة، تحت إدارة دولية، مع وجود

بريطاني حول حيفا وعكا. وحددت الخريطة، المرفقة بالاتفاقية، حدود فلسطين الشمالية تحديداً، يبدأ من منطقة رأس الناقورة وضواحي صور، ويتجه نحو الجنوب الشرقي،

في اتجاه الشاطئ الشمالي لبحيرة طبرية.

كانت هذه الحدود سبباً لرفض قادة الحركة الصهيونية مقترحات سايكس ـ بيكو، التي قدمتها لهم الحكومة البريطانية، بعد توقيع الاتفاقية، لأن القبول بها يعني خسارة

اليهود للجليل ومنابع الأردن. وبدأوا في شن حملة مركزة، تبين ضرورة شمول حدود الوطن القومي، على الأراضي الواقعة جنوبي بيروت ودمشق.

وفي الخامس عشر من فبراير 1917، نشرت مجلة "فلسطين"، التي تصدرها الصهيونية، في منشستر Manchester، مقالاً بعنوان "حدود فلسطين". تحدثت فيها عن الأسس، التي يجب

اعتمادها لترسيم حدود فلسطين "المستقبل". ففيما يتعلق بلبنان، تقول: "إن الحد الإستراتيجي الطبيعي، الوحيد، هو القطاع الضيق، الذي يقع في الشمال، في صيدا، إلى

أقصى الحد الجنوبي للبنان، والحد الطبيعي الآخر، هو وادي البقاع، في حال حيازة الأطراف الجنوبية للبنان وجبل الشيخ، وتحصينها تحصيناً، يكفل السيطرة على المخرج

الجنوبي لهذا الوادي". وتعني "أقصى الحد الجنوبي للبنان حدود لبنان المتصرفية، وكان جنوبي لبنان الحالي، باستثناء منطقة جزين، يدخل ضمن منطقة سنجق عكا".

وبعد صدور تصريح بلفور، في 2 نوفمبر1917، بدأت اللجنة الاستشارية لفلسطين

[2]

عملها، لوضع مقترحات لحدود فلسطين، بالاستناد إلى ادعاءات تاريخية واقتصادية وجغرافية. وأصرت على أن تشمل الحدود الشمالية نهر الليطاني وجبل الشيخ. وحدث تغيير

جذري لاتفاقية سايكس ـ بيكو، في شأن حدود فلسطين الشمالية، بعد الاحتلال البريطاني العسكري لفلسطين، عام 1918، واعتبارها منطقة محتلة في الجنوب. فتحولت الحدود

إلى الشمال الشرقي في اتجاه بانياس، بدلاً من تحويلها إلى الجنوب الشرقي، في اتجاه طبرية.

ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى، وحتى عام 1923، خضع تخطيط حدود فلسطين الشمالية لضغط مزدوج: فرنسي في الشمال، يحاول التمسك باتفاقية سايكس ـ بيكو، أو تعديلها

تعديلاً خفيفاً، وبريطاني، بتشجيع من الصهيونية، في الجنوب، يسعى إلى دفع حدود فلسطين شمالاً، داخل سورية ولبنان.

وبدأت الجولة الأولى لترسم الحدود في ديسمبر 1918، بموافقة جورج كليمنصو Georges Clemenceau، من أجل تحويل السيطرة على فلسطين إلى سيطرة بريطانية، مقابل دعم

بريطاني لمطالب فرنسا في سورية ولبنان. وفي المذكرة الرسمية، التي قدمتها الحركة الصهيونية إلى مؤتمر السلام، 1919، مع الخريطة المرفقة، أصرّت على أن تشمل الحدود

الشمالية، والشمالية الشرقية، على جنوبي لبنان وجبل الشيخ. وأكدت ذلك في مذكرة بلفور إلى لويد جورج Lloyd George ، في 26 يونيه 1919، في شأن تخطيط الحدود: "الأمر

الرئيسي، الذي يجب أن يوضع في الحسبان، هو تفعيل السياسة الصهيونية، وذلك من خلال زيادة الموارد في فلسطين. لذلك، يجب أن يكون تحديد الحدود الشمالية لفلسطين

ممتدا للسيطرة على المصادر المائية الشمالية، بحيث تدخل في نطاق فلسطين، وليس سورية". وعاد بلفور Arthur James Balfour في مذكرته، التي يستعرض فيها الاتفاقيات

المتعلقة بالمنطقة، إلى القول: "إذا كانت الصهيونية، ستؤثر في المسألة اليهودية في العالم، فيجب تهيئة فلسطين لاستقبال أكبر عدد ممكن من المهاجرين اليهود. وهكذا،

فإنه لمن المفضل، بشكل واضح، أن تحصل على سيطرة القوة المائية، التي تتبع لها بشكل طبيعي، إمّا من خلال توسيع حدودها إلى الشمال، أو من خلال معاهدة مع الانتداب

في سورية، الذي لا تستطيع مياه جبل الشيخ المندفعة جنوباً أن تكون ذات نفع له بأي حال من الأحوال".

وأوضح هربرت صموئيل Sir Herbert Samuel
[3].

الرغبة في الاستيلاء على مصادر المياه، لتوفير عوامل النجاح لمستقبل فلسطين، في رسالته إلى أعضاء الوفد البريطاني، في محادثات السلام، بباريس، بالقول: "إن نجاح

مخطط مستقبل فلسطين بأسره، يعتمد على قدرة البلاد على استيعاب المهاجرين اليهود. وهذا بدوره، يعتمد على تطوير الصناعة والزراعة. ويعتمد تحقيق ذلك على توافر

المياه. ومن هنا، كانت الحدود الشمالية المقترحة حيوية للغاية". وشرح ذلك في مقال، ظهر في مجلة "فلسطين" العدد 17، الجزء الثالث، بقلم بن جوريون David Ben-Gurion
وإسحاق بن زفي Itzhak Ben-Zvi ، بعنوان "حدود فلسطين ومساحتها". وتضمن المقال شرحاً لأهمية المياه لدولة إسرائيل، من خلال تأكيد أن الحياة الاقتصادية في فلسطين،

تعتمد على مصدر المياه الموجودة في شمالي البلاد، ومن الأهمية الحيوية أن تضمن فلسطين استمرار تدفق المياه التي تروي البلاد، وأن تتمكن أيضاً من تخزينها، والسيطرة

عليها عند منابعها.

كانت العقبة الوحيدة أمام ترسيم الحدود الشمالية لفلسطين، هي الاعتراضات الفرنسية. إذ كانت فرنسا تَعُدّ حدود فلسطين الشمالية جزءاً من سورية. ولم يكن كليمنصو

على استعداد لتمديد الحدود الشمالية لفلسطين حتى ضواحي دمشق، لمصلحة الصهاينة، والتخلي عن كل مياه دمشق للمستوطنات اليهودية. واقترح حلاً وسطاً، يأخذ في الحسبان

تأمين المطالب الصهيونية. إذ تجعل الحدود، بدلاً من أن تضم وادي الليطاني كله، من البحر حتى الانحناء شمالاً، تمتد من مكان بالقرب من نقطة البدء لخط سايكس ـ

بيكو، شمال عكا، في اتجاه شمالي شرقي، ليُضم إلى فلسطين انحناء الليطاني نفسه، ومن هنا، يمكنها أن تمتد شرقاً حتى السفوح الجنوبية لجبل الشيخ، جنوب راشيا، قاطعة

نهر الحاصباني. وهو اقتراح يترك لسورية المنطقة الساحلية، شمال عكا، وحتى صور وحاصبيا وراشيا. ولكن، تعثرت المفاوضات، إزاء إصرار فرنسا على مواقفها، وإصرار

بريطانيا على ضم قضاء صفد، والسيطرة على مياه السفوح الجنوبية لجبل الشيخ، والسفوح الغربية لمرتفعات الجولان، ونهر اليرموك.

وباء بالفشل كل الجهود، التي بذلها زعماء الحركة الصهيونية، خاصة وايزمان، لإقناع فرنسا بالتخلي عن الأراضي الواقعة جنوب بيروت لفلسطين. واستمرت مفاوضات المندوبين،

الفرنسيين والبريطانيين، في شأن الاتفاق على مسألة حدود فلسطين الشمالية، إلى ما بعد مؤتمر سان ريمو San Remo، (

اُنظر ملحق مؤتمر سان ريمو إبريل 1920)

حتى توقيع معاهدة 23 ديسمبر1920، التي عينت الحدود الفاصلة بين النفوذَين، الفرنسي والبريطاني، بخط يمتد من رأس الناقورة على البحر المتوسط، مروراً ببانياس فحديقة

درعا السورية. واستغرق المسح التفصيلي للحدود حتى مارس 1923، حين تم التوقيع على الاتفاق النهائي. وأعلن قادة الحركة الصهيونية سخطهم على الاتفاق، ورضوخ بريطانيا

للمطالب الفرنسية، التي أفقدتهم فرصة الاستيلاء على الليطاني ومنابع الأردن العليا وجنوب لبنان وجبل الشيخ وجوران.

وسعى اليهود إلى الاستيلاء على منابع المياه، وتغيير الحدود بطريقة سلمية، وذلك بشراء الأراضي المحيطة بمنابع نهرَي الأردن والليطاني، من طريق سماسرة ماهرين،

وإغراءات كبرى. ولكن محاولاتهم لاقت معارضة من السلطات الفرنسية، التي رفضت استيطان الجاليات اليهودية في الأماكن المحيطة بالحدود، خوفاً من المطامع التوسعية

الصهيونية. كما ارتفعت أصوات في لبنان، تحذّر من الخطر الصهيوني. ومع ذلك، فقد نجح اليهود، بين الحربين العالميتين، في أن يبتاعوا قرية "المنارة" اللبنانية،

التي تقع على تل مرتفع، يشرف على الجزء الجنوبي الشرقي من "جبل عامل". كما ابتاعوا امتياز تجفيف بحيرة الحولة والمستنقعات المجاورة لها. وكان الغرض من شراء

هذه الأرض، هو السيطرة على حوض نهر الليطاني.

2. نشوء دولة إسرائيل وأثره في لبنان

كان من الطبيعي، بحكم التعامل الجغرافي، والوحدة الحضارية، وروابط لبنان القومية والتاريخية بفلسطين، أن يُحدث قيام إسرائيل آثاراً محسوسة في الواقع اللبناني

ظهرت في الآتي:

أ. الأثر العسكري

اشترك لبنان في حرب 1948 ضد إسرائيل، إلى جانب الدول العربية. وقام بالدور الذي سمحت به إمكاناته المحدودة، كدولة حديثة الاستقلال. وعبْر أراضيه، دخل متطوّعو

جيش الإنقاذ، وحدثت الصدامات الأولى في أشد الجبهات كثافة بالمستوطنات اليهودية. وكسائر الدول العربية، وقّع لبنان اتفاقية ردوس ، عام، التي شكلت غطاء دولياً،

وظلت تمثل الهدنة الوحيدة الباقية بين بلد عربي وإسرائيل، على الرغم من أن حدود الأخيرة، لم تكن مرسومة بدقة.

وبعد عام 1949، حدث تطور ملموس في السياسة اللبنانية، أخرج لبنان من معسكر المواجهة. وظلت الحدود اللبنانية المتاخمة لإسرائيل حدوداً باردة، مما جعل لبنان الحلقة

العسكرية الأضعف في الطوق العربي المحيط بإسرائيل. ولم تلجأ السلطة اللبنانية إلى إنشاء قوة رادعة، للمشاركة في المعركة العربية ضد إسرائيل، بل تمسكت باتفاقية

الهدنة القائمة منذ عام 1949. (

اُنظر ملحق نص اتفاق الهدنة، الموقع بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل في 23 مارس 1949)

وامتنعت، من ثم، عن المشاركة في الحروب المتلاحقة في المنطقة، على الرغم من أنها، سياسياً، ساندت الموقف العربي. ولم يكن ذلك لأن اليهود تخلّوا عن أطماعهم في

الأرضي اللبنانية ومياهه، فقد ظل الجنوب اللبناني منطقة مهمة من مساحة الأراضي العربية، التي توضحها خريطة المطامع الصهيونية، بما فيها من مصادر مياه للري،

ومواقع إستراتيجية، والتي تعدّ أساس مقومات إسرائيل. ومن جهة أخرى، فإن خروج لبنان من عملية المشاركة في الصراع ضد إسرائيل، بعد حرب 1948، أدى إلى تبنّيه سياسة

دفاعية، خلال الفترة من 1948 ـ 1967.

كان محور الخط السياسي اللبناني، يدور حول درء الخطر الإسرائيلي، بالاعتماد على الضمانات الدولية، لا على القوة اللبنانية الذاتية، أو العربية. وكان أنصار هذا

الخط، من الطبقات المسيطرة، يبررون ذلك بأن مرحلة ما بعد 1948، هي مرحلة دفاع، لا هجوم.  وما دامت سياسة الدولة، لا تستهدف، في تلك المرحلة، المشاركة في حرب

التحرير، على أساس أن هذه الحرب غير ممكنة في الظروف الدولية القائمة آنذاك، فإنه من الممكن تحقيق هدف الدفاع والحماية، بالضمانات الدولية. ودعموا تبريرهم بأن

إسرائيل دولة قوية، عسكرياً، وبناء القوات المسلحة اللبنانية، لن يبدل موازين القوى لمصلحة العرب، ولكن سيدفع إسرائيل إلى تعزيز جيشها بقوات إضافية، تعدل الموازين

من جديد، وتجعلها تتجه نحو الاعتداء على لبنان، بحجة حماية إسرائيل لأمنها، لأن تبرير الاعتداء على لبنان، الذي دخل حلبة الصراع، أسهل من تبرير الاعتداء على

لبنان المُسالم. ولقد ازداد التركيز على هذه النقطة بعد حرب 1956، ووصل إلى ذروته عام 1964، حين أُثيرت قضية تحويل نهر الأردن. فقد وافقت دول مؤتمر القمة العربي

على اقتراح لبنان بعدم السماح لقوات مصرية أو سورية أو فلسطينية بالدخول إلى لبنان، والاكتفاء بتزويد لبنان بالسلاح، لتأمين حمايته وتمكينه من تحويل مجرى نهر

الوزاني (وهو أمر لم ينفذ).

ومع كل ما يوجه من انتقادات إلى السياسة الأمنية اللبنانية ومخططيها، الذين لم يعوا حقيقة الضمانات الدولية، أو العلاقة بين الأمن القومي والأمن القطْري والأخطار

الإسرائيلية البعيدة المدى، استطاع النظام السياسي اللبناني، قبل وجود المقاومة الفلسطينية، الحفاظ على العزلة اللبنانية، وأن يضع نفسه خارج إطار الصراع، الذي

شهدته المنطقة العربية، فانتزع مبررات الاجتياح للأراضي الجنوبية من يد إسرائيل، عام 1967. فاكتفت، آنذاك، بوضع اليد على بعض المزارع الصغيرة، مثل مزارع "شبعا"

على سفح جبل الشيخ، وأنشأت مراكز مراقبة في الأراضي اللبنانية، على طول الحدود، وشقت الطرقات تحت ستار دعوى الحرص على مراقبة حدودها المفتوحة أمام الأراضي الجنوبية.

وهكذا، استطاع لبنان أن يخرج من آثار حرب 1967 متمسكاً باتفاقية الهدنة فقط، وأثبتت السياسة الأمنية الحذرة نجاحها، ولكن أصبح من الصعب الحفاظ عليها بعد حرب

الأيام الستة، وبعد تصاعد أعمال الثورة الفلسطينية.

ب. الأثر الاقتصادي

من مفارقات التاريخ، أن لبنان كان المستفيد الأول من النكبة الفلسطينية، عام 1948؛ إذ أخذ الدور الاقتصادي، الذي كانت تقوم به فلسطين، كوسيط بين العالم الخارجي

والمشرق العربي، وكان هذا الدور هو السبب الأساسي لازدهار قطاع الخدمات في لبنان (تجارة ـ ترانزيت (عبور أو نقل) ـ نشاط مصرفي ـ سياحة). كما أسهمت الطاقات الفلسطينية،

التي نزحت إلى لبنان، خاصة المالية والتجارية، في دفع تطور الخدمات فيه. وظهر في لبنان ما سُمي "بالازدهار الاقتصادي"، الذي دعمته المقاطعة العربية لإسرائيل،

من خلال إخراج لبنان من دائرة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وتحويل مصروفات التسلح إلى المشروعات العامة، التي تستفيد منها الطبقات المسيطرة في تسهيل مشروعاتها

الخاصة وتأمين ازدهارها، إذ تحتكر تجارة الترانزيت، وتجتذب السياح ـ عرباً وأجانب ـ ووكالات الشركات الأجنبية، ورؤوس الأموال العربية، التي لا تجد في أقطارها

مجالات الاستثمار أو طريقاً إلى الاستقرار. وبالإجمال، ازدهر لبنان، اقتصادياً، بفضل علاقاته العربية, إلاّ أن مشابهة طبيعة النشاط الاقتصادي الإسرائيلي لطبيعة

الاقتصاد اللبناني، دفعت إسرائيل إلى محاولة ضرب الاقتصاد اللبناني، بمضايقته في الخارج، وترويج الدعايات الكاذبة عنه، وخلق أوضاع سياسية غير مستقرة له.

3. أثر الوجود الفلسطيني في لبنان

كانت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين سكان لبنان وفلسطين قوية، قبل قيام إسرائيل، وذلك بحكم الجوار الجغرافي والرابطة التاريخية. وقد تعرضت، خلال حرب 1948،

قرى في الجنوب اللبناني للاحتلال والتدمير. وكان طبيعياً أن يلجأ الفلسطينيون (150 ـ 200 ألف نسمة) إلى لبنان لدى قيام إسرائيل، (

اُنظر ملحق مجزرة دير ياسين 9 إبريل 1948)

وازداد هذا العدد حتى وصل، في نهاية السبعينيات، إلى نحو نصف مليون فلسطيني. وتغير هذا الواقع بفعل النتائج، التي أسفرت عنها حرب يونيه 1967، إذ إن احتلال الأراضي

الفلسطينية كلها وأجزاء من أراضي ثلاثة دول عربية، فضلاً عن حالة عجز هذه الدول عن إزالة آثار العدوان، أو إيجاد حل للقضية الفلسطينية، قدمّا للثورة الفلسطينية

الوليدة (عام 1965) عوامل جديدة، زادت من تصاعد عملياتها وانتشارها، بعد أن حسبت إسرائيل أن انهيار الجيوش العربية، سيؤدي إلى انهيار القوة المسلحة الفلسطينية.

وكان أمراً بديهياً أن تشكل الجبهة اللبنانية، إضافة إلى جبهة الأردن الأساسية، أرضاً مثالية للثورة الفلسطينية. فطبيعة الأرض تساعد على شن حرب عصابات فدائية

داخل الأراضي المحتلة، انطلاقاً من جنوبي لبنان والعودة إليه. ناهيك بأن الضربات الفدائية، تنزل بشمالي إسرائيل، الذي يتركز فيه جزء أساسي من الصناعة الإسرائيلية،

وتزداد فيه الكثافة السكانية. لذا، كان وجود الثورة الفلسطينية، جزئياً، على أرض لبنان، عند خطوط وقف إطلاق النار مع إسرائيل، ومخيمات النازحين على امتداد الأراضي

اللبنانية، لا يعود إلى اختيار سهل بقدر ما يعود، إلى ظروف موضوعية، ناجمة عن المناخ العام، الذي طبع الشرق العربي، إثر حرب يونيه 1967، وإلى حكم جغرافية لبنان

الملاصقة للحدود الإسرائيلية، وأزلية علاقة لبنان بفلسطين، وانتقال غالبية التجمعات الفلسطينية إليه.

اعتمدت منظمات العمل الفدائي على عناصر من الشعب الفلسطيني، والحركة الوطنية اللبنانية. إلاّ أن السلطة اللبنانية، حاولت، منذ البداية، أن تحُول دون اتساع وجود

المقاومة الفلسطينية في لبنان. ووقف بعض القوى اللبنانية في وجه العمل الفلسطيني، من أجل منع قيام تضامن وطني لبناني مع الحركة الفدائية، مستغلة التخوف اللبناني

من إسرائيل. وساعدت إسرائيل، باعتداءاتها المتكررة على القرى الحدودية، وعلى القواعد الفدائية وما تلاها من نزوح سكان الجنوب اللبناني في اتجاه الداخل، على

إعطاء المبررات للقوى المعادية للثورة في لبنان، للقيام بحملة لتقييد حركة الثورة الفلسطينية على الأراضي اللبنانية، والحد من نشاطها عبر حدودها مع إسرائيل.

وكشف تفجّر الثورة الفلسطينية التناقض الذي يعيشه لبنان، من حيث علاقاته التاريخية والقومية بالعالم العربي، وطبيعة نظامه السياسي، الذي يقوم على رفض الانخراط

في مسألة الصراع العربي ـ الإسرائيلي، لجعل لبنان يقف محايداً بعيداً عن قضايا المنطقة وتطوراتها.

وعجزت أسوار العزلة أن تمنع تفاعل حركة التحرر الوطني الفلسطينية بالحركة الوطنية اللبنانية، لأنها تعتبر أن الموقف من المقاومة، يعني الاعتراف بأهمية القضية

الفلسطينية، ووجود حركة المقاومة، ودور لبنان، كمشارك في المعركة، في تصفية آثار العدوان، والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، والصمود إزاء الضغوط الإسرائيلية

لضرب المقاومة. ودخلت الحكومات اللبنانية المتعاقبة في دوامة الحلقة المفرغة، الأمر الذي أدى، عملياً، إلى مواجهة المقاومة الفلسطينية. وكان الاعتداء الإسرائيلي

محرضاً للسلطة على التضييق على المقاومة، والاقتصاص منها أحياناً. وكان إقدام إسرائيل على مهاجمة مطار بيروت، عام 1969، من أبرز الخطوات الإسرائيلية الانتقامية،

التي دفعت السلطة اللبنانية إلى محاولة التضييق على العمل الفدائي، في أبريل ثم أكتوبر عام 1969، مما سبب ردود فعل محلية، كادت تتطور إلى حرب أهلية. وتباينت

الآراء حول طريقة المعالجة الجذرية للتصرف الإسرائيلي، فكان من بينها الاستعانة بالقوات الدولية، لإقامة حاجز على طول الحدود الجنوبية المجاورة للأراضي المحتلة،

لمنع إسرائيل من الاستمرار في انتهاك الأراضي اللبنانية. وقوبل هذا العرض بالرفض في تلك الفترة.

في ظل ضغط عربي، رسمي وشعبي، متزايد على السلطة اللبنانية، طلب لبنان وساطة مصر، حتى تم الاتفاق على صيغة لبنانية ـ فلسطينية في "اتفاق القاهرة"، الذي كان يعني

أن وضعاً جديداً قد نشأ في لبنان، وهو حرية العمل الفدائي وشرعيته، إذ أعطت الحكومة اللبنانية للعمل الفدائي الفلسطيني حق الوجود في منطقة العرقوب الجنوبيـة،

والتي كانت تُعرف عند الإسرائيليين بأرض "فتح"، وهي منطقة صعبة، يسهل الدفاع عنها، ويصعب اجتياحها، وتسهّل العبور إلى إسرائيل، وهذا الوضع كان يشكل الحد الأدنى

المعقول للالتزام اللبناني بالقضية الفلسطينية.

ونجحت هذه الاتفاقية في تحقيق هدفها لثلاث سنوات، على الرغم من أن القوى اللبنانية المعادية للوجود الفلسطيني المسلح، رأت أن مجرد الاعتراف بحق الفلسطينيين في

الانطلاق من الأراضي اللبنانية للقيام بعمليات عسكرية، هو إسقاط فعلي لاتفاقية الهدنة، التي عُقدت في رودس عام 1949، ومن ثمّ، تعرض لبنان لخطر الاجتياح الإسرائيلي.

وخلال فترة رئاستَي الرئيسين، شارل الحلو 1964 ـ 1970، وسليمان فرنجيه 1970 ـ 1976، حاولت الحكومة اللبنانية التوفيق بين اتفاقية الهدنة واتفاقية القاهرة، متذرعة

بأن المعركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن لبنان ليس طرفاً. والواقع أن الهجوم على اتفاقية القاهرة، بحجة عدم إعطاء إسرائيل ذريعة للاعتداء، لم يكن مجدياً.

فإسرائيل ـ في ذلك الوقت ـ كانت قد حذفت اتفاقية الهدنة من حسابها، وكانت تعتدي على لبنان، بذريعة أو من دون ذريعة.

وبوجه عام، استطاع لبنان بين عامَي 1969 و1971، أن يحتوي كافة المشاكل الناجمة عن الوجود الفدائي، من خلال نوع من التفاهم مع الفدائيين، والاعتماد على الصداقات

الدولية والضغط الدولي، لمنع تصعيد العمليات الإسرائيلية الانتقامية. إلاّ أن تصفية قواعد الثورة الفلسطينية بالأردن، في النصف الثاني من عام 1970، زادت من

أهمية الساحة اللبنانية، وأصبحت المنفذ الرئيسي لتحرك الثورة الفلسطينية إلى الأراضي المحتلة، خاصة الجليل، من ثم، أدت إلى تصاعد عمليات الردع المباشر وغير

المباشر الإسرائيلية (قصف القرى الجنوبية الحدودية)، وإلى تركيز الجهود الإسرائيلية، الدبلوماسية والسياسية، على الساحة اللبنانية، من أجل إقفال الجنوب، النافذة

الأخيرة، في وجه الثورة.

وفجر التاسع من أغسطس 1971، وقعت معركة في جنوبي لبنان، بين قوات المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، التي اجتازت حدود لبنان، لمهاجمة قواعد للمقاومة،

وهاجمت قريتَي الهِبَّارِيَّة

[4]

وراشيا الفخار (في قضاء حاصبيا)، تحت ستر قصف من المدفعية الثقيلة للقريتَين، اللتين تبعدان 6 كيلومترات عن الحدود الإسرائيلية. واشتبك الطرفان بالسلاح الأبيض.

واستمرت المعركة نحو ست ساعات، امتدت خلالها إلى مسافة 24 كيلومتراً شمال الهِبَّارِيَّة حتى التلال المطلة على قرية راشيا الفخار.

وتمكن رجال المقاومة من وقف تقدم المدرعات الإسرائيلية، التي حاولت احتلال مرتفعات الهِبَّارِيَّة ولم تسفر هذه الإغارة عن سوى قتيل واحد من جانب المقاومة.

وفي النصف الثاني من عام 1972، حدث تطور في طبيعة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، بالتصدي المباشر للفدائيين، وتولّي عمليات القمع داخل الأراضي اللبنانية،

ووصلت هذه الحملة ذروتها في اجتياح جنوبي لبنان، إلى عمق 15 كم، في 16و17سبتمبر1972، بقوات كبيرة، ثم الانسحاب منه، تحت تأثير الضغوط الأمريكية. وقد أجمل الجنرال

ديفيد أليعازرDavid Elazar ، رئيس الأركان الإسرائيلي، أهداف الحملة الإسرائيلية على الجنوب، بقوله: "حددنا لأنفسنا مهمتين: تدمير قواعد المخربين، وتصفية رجالهم

الموجودين في المنطقة. وقد تم تحقيق هاتين المهمتين في شكل كامل". لذا، كانت العمليات الإسرائيلية ضد قواعد الثورة الفلسطينية، والقوى الوطنية اللبنانية، تستهدف:

أ. تدمير القوة المسلحة الفلسطينية.

ب. استعداء السلطة في لبنان على المقاومة.

ج. خلق التناقض بين الشعب اللبناني والمقاومة، بالتركيز الإعلامي على نظرية، مفادها أن أعمال إسرائيل ناتجة من وجود الفدائيين في الجنوب، وقيامهم بعمليات ضد

القرى الحدودية.

د. إعداد الرأي العام العالمي إعداداً تدرجياً متصاعداً، لتقبل فكرة احتلال الجنوب، تحت ستار دواعي الأمن الإسرائيلي.

وإزاء تصاعد العمليات الإسرائيلية ضد لبنان، وضعفه العسكري، لم تَعُدْ السلطة اللبنانية قادرة على مواجهة الموقف. وكحلّ بديل، لجأت إلى الطرق الدبلوماسية والضغط

الدولي، لوقف العمليات الإسرائيلية. وتقدمت بعدة شكاوى إلى مجلس الأمن، كانت حصيلتها إدانة مستمرة للعدوان الإسرائيلي، من خلال عشرة قرارات، صدرت عن المجلس،

إبان الفترة من عام 1968 حتى عام 1973

[5].

ولكن الدعم المعنوي للبنان، لم يوقف الاعتداءات. فحاول المسؤولون اللبنانيون الضغط على الفدائيين، للحدّ من نشاطهم، وتجميد أعمالهم الفدائية، وإخلائهم من مدن

الجنوب اللبناني وقراه. وساءت العلاقات بين الطرفين. وتحت وطأة الضغوط العربية، أمكن تفادي الانفجار، حتى اختل التوازن في أبريل 1973، بعد تصاعد المناوشات في

أعقاب الغارة الإسرائيلية على شارع فردان في بيروت. واستمر الصراع أسبوعاً، إلى أن نجحت الوساطات العربية في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وإرساء قواعد جديدة.

ونتيجة للآثار، التي ترتبت على حـرب أكتوبر 1973، وتوسع العمليات العسكرية الفدائية، عادت إسرائيل إلى قصف القواعد الفلسطينية. وأصبحت الاعتداءات شبه يومية،

من خلال قصف الطيران للمخيمات والقرى، مع قصف الزوارق البحرية الإسرائيلية للمناطق الساحلية الجنوبية، والإغارة ضد بعض الأهداف في الجنوب اللبناني. ولكن، مع

تغير الظروف المحلية والعالمية، بات هذا الأسلوب التقليدي غير كافٍ، وكان لا بد من البحث عن وسائل غير تقليدية.

4. أهداف إسرائيل من إثارة الأزمة

الواقع أن السؤال، الذي كان يطرح نفسه خلال الأزمة اللبنانية، هو: ما هو الدور الإسرائيلي في الأزمة اللبنانية؟ إذ على الرغم من كل التفسيرات، السياسية والاجتماعية

والاقتصادية، للأزمة، فلا يمكن أن تكون وحدها المسؤول المباشر، أو أن تبرر ما حدث خلال عامين متتاليين. ولكن الظروف مثلت أرضاً خصبة لتحقيق جملة أهداف، تبدو

إسرائيل فيها المستفيد الوحيد من تفجر الوضع في لبنان، في ذلك الوقت، ومن استمرار الوضع غير المستقر فترة طويلة. ويمكن رصد هذه الأهداف في ثلاثة اتجاهات:

أ. الاتجاه الإستراتيجي

تحتفظ إسرائيل، منذ قيامها، بنظام أمن خاص، يعتمد على استمرار الحروب والصراعات الداخلية في الوطن العربي. وفي عام 1975، وصل لبنان إلى مرحلة، أصبح فيها عبئاً

وعائقاً للنظام الأمني الإسرائيلي، بعد أن كان يُعَدّ أضعف حلقة في سلسلة الدول العربية، على حد تعبير بن جوريون؛ إذ بدّلت حرب أكتوبر 1973 الكثير من الأوضاع

الإستراتيجية في المنطقة. فقد استفادت الثورة الفلسطينية، بعد أن شاركت في الحرب ضمن حدود طاقتها، بإعادة تنظيم صفوفها، وتطوير قواتها المسلحة وعملياتها العسكرية،

وصار في وسعها الاعتماد على الدرع العربي، لتخفيف تأثيرات الردع المباشر. وكان عام 1974 هو عام العمليات الفدائية الانتحارية. فلجأت إسرائيل إلى مجموعة من الإجراءات

والتدابير الوقائية، لمنع دخول الفدائيين إلى لبنان، رافقتها عمليات انتقامية مستمرة، من قرى الحدود الجنوبية والمخيمات الفلسطينية، بعد أن حمّلت لبنان مسؤولية

هذه العمليات. وكان الهدف من هذه العمليات فصل ارتباط اللبنانيين بالفلسطينيين، ودفع الطرفين إلى صدام مسلح. وهو هدف قديم ما برحت إسرائيل تسعى إلى تحقيقه.

فتحصل بذلك، عملياً، من طريق استنزاف القدرات، العسكرية والسياسية، الفلسطينية، على وقف إطلاق النار في الجبهة الوحيدة، التي ما فتئ القتال دائراً فيها، إذ

إن معارك داخلية كهذه، تمنع تصاعد العمليات في المناطق المحتلة، وعلى خطوط وقف إطلاق النار.

وكان هدف إسرائيل الثاني من ضرب المخيمات الفلسطينية والقواعد اللبنانية، هو منع لبنان من التوجه نحو المعسكر العربي المحارب، مما يعني تقليص حدودها الساخنة،

ومنع القوات العربية من فتح جبهة جديدة. وكان واضحاً للقيادة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب، بأنه في حالة نشوب حرب جديدة على الحدود اللبنانية، لن يبقى لبنان

خارج دائرة النشاط العسكري. ومن الملاحظ أن الجنوب اللبناني، ظل المنطقة المتفجرة الوحيدة على الحدود الإسرائيلية، بعد توقيع اتفاقية فك الارتباط على الجبهة

السورية، في 31مايو1974. وسارعت الحكومة اللبنانية، خوفاً من احتلال إسرائيل للجنوب، بدعوى تحطيم القواعد الفدائية، إلى الحصول على ضمانات جديدة من الدول الكبرى،

في مواجهة هذا الاحتمال.

ويبدو أن لبنان نجح في التوصل إلى تفاهم من هذا النوع مع الولايات المتحدة الأمريكية، إثر زيارة هنري كسينجر Henry Alfred Kissinger ، وزير خارجية الولايات المتحدة

الأمريكية، في 16 ديسمبر1973، على الاّ تخضع الأراضي اللبنانية لمفاوضات مؤتمر جنيف للسلام. ولكن هذا السلاح التقليدي اللبناني، لم ينجح في وقف الاعتداءات الإسرائيلية

المتكررة. فلجأت السلطة اللبنانية إلى محاولة الحصول على دعم عربي. واستجابت الدول العربية، ودعت إلى عقد مجلس الدفاع العربي المشترك، بالقاهرة، في 5 يوليه1974.

ورفض لبنان العرض، الذي تقدمت به الدول العربية، لتقديم مساعدات عسكرية أو وجود قوات عربية. كما رُفضت المطالب الفلسطينية شراء أسلحة متطورة للدفاع. وبررت موقفها

بأن التسلح الكثيف، سيعطي إسرائيل ذريعة لبدء هجوم رادع على لبنان واحتلال جنوبيّه. وكان كل ما تريده السلطة اللبنانية من الدول العربيـة، أن تستخدم نفوذها

السياسي والاقتصادي، لإقناع الغرب بالضغط على إسرائيل لوقف غاراتها. ولكن السلطة اللبنانية مالت، فيما بعد، إلى التوافق مع الإرادة العربية، بالتعهد، سياسياً

وعسكرياً، بحماية المخيمات الفلسطينية والأراضي اللبنانية من الغارات.

وازداد اهتمام إسرائيل، منذ مطلع عام 1975، باحتمال دخول قوات سورية إلى لبنان، وتحويله إلى دولة مواجهة على أرضها قوات سورية وفلسطينية، واستغلال سورية لإمكانات

الأراضي اللبنانية، في حالة نشوب حرب في المستقبل. وهدد شيمون بيريز Shimon Peres، وزير الدفاع آنذاك، بأن هذا يهدد أمن الحدود الشمالية لإسرائيل وسلامتها،

كما هدد رئيس الأركان، مردخاي جور، أنه سيضطر إلى أن يَعُدّ لبنان دولة مواجهة، وسيسلك تجاهه، من ردود الأفعال والمواقف، ما يتلاءم مع تطورات الأوضاع.  وازداد

اهتمام إسرائيل بالمبادرة السورية، لإقامة قيادة سورية ـ فلسطينية، والتقارب بين سورية والأردن، وفكرة إحياء الجبهة الشرقية من رأس الناقورة إلى العقبة. وعبّرت

الصحف الإسرائيلية عن هذه المخاوف، أثناء الأزمة، إذ كان هدف إسرائيل، كما تقول "هاآرتس" في عددها الصادر في 2 نوفمبر1975: "هو منع قيام جبهة رابعة، في حالة

نشوب الحرب". وهكذا، فإن تفجير لبنان من الداخل، لا بـد أن تكون له انعكاسات خطيرة على فرصة إقامة جبهة واحدة، مؤلفة من دول المشرق العربي، ويحُول دون تحويل

لبنان إلى دولة مواجهة لإسرائيل، على أرضها قوات سورية وفلسطينية. وأكد مردخاي جور ذلك، قبل الأزمة بشهرين، بقوله: "إنه يجب خلق وضع جغرافي سياسي جديد، ومنع

العرب من التهديد باستئناف الحرب، كما فعلوا في حرب يوم الغفران".

وكانت خطوة إسرائيل التالية، إذا حدث فراغ على الحدود، أن تتقدم لتملأ هذا الفراغ، بالتمركز في الجنوب اللبناني، الذي له أهمية، عسكرية وإستراتيجية، لحماية أمن

إسرائيل.  ومن ثم، تمنع المقاومة والجيوش العربية من التمركز فيه، لتهديد إسرائيل تهديداً مباشراً.

ب. الاتجاه السياسي

خططت إسرائيل، منذ بداية عام 1975، لتوريط القوى الفلسطينية في معركة تستهلك قواها، وتُفقدها الدعم العربي. لذلك، هلّلت للقتال الدائر في لبنان؛ إذ إنه سيشوه

مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني. كما أن تعريب الصراع، وإثارة التناقضات بين قوى المواجهة العربية، سيضرب التضامن العربي، الذي ظهر

في حرب أكتوبر، وتعطيل قدرات الأمة العربية، ويشغلها بقضايا جانبية، ويرهقها، مادياً وعسكرياً وبشرياً، في حرب استنزاف أهلية، ويضعف الثقة الدولية بالعرب. وهذا

يخدم هدف إسرائيل، الذي عبّر عنه موشي ديان، لمراسل "التايمز Times" في 20 أبريل 1976، بقوله: "إن ما يجري ليس حرباً ضد إسرائيل، لكي نتصدى له". وصرح بأنه يتوقع

تغييراً في الأنظمة العربية، تبعاً لذلك.

ومن الأهداف السياسية أيضاً، خلال الأزمة اللبنانية، هدف قديم، كانت إسرائيل تسعى إلى تحقيقه، في أكثر من مجال، وهو محاولة إقامة كيانات طائفية وعنصرية في المنطقة،

تتخذها إسرائيل ذريعة لتبرير وجودها، كدولة يهودية، حيث يمكنها أن تتعايش مع مجموعة كيانات طائفية، تضمحل فيها القومية العربية. وهي خطة ليست جديدة، حواها مخطط

صهيوني عنصري قديم. فمنذ عام 1937، كان بن جوريون وزملاؤه في الحركة الصهيونية، ينظرون إلى كل قطْر عربي، كمجموعة طوائف، لكل منها تصنيف خاص، وفقاً للمصلحة

الصهيونية. وكان بن جوريون يرى في لبنان "الماروني" ممراً من أجل توسيع العمل الصهيوني.

هدف آخر كانت إسرائيل تسعى إلى تحقيقه، من خلال إثارة الأزمة اللبنانية، هو اختلاق قضية لبنانية تحِلّ مكان القضية الأساسية، وهي القضية الفلسطينية. وبذلك، تشغل

الرأي العام العالمي بأحداث لبنان، لتظهر للعالم أن الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ليس هو الوحيد في المنطقة، ولا هو يستدعي حلاًّ ملحّاً، وتفرض بذلك الحل الإسرائيلي.

وكان هذا المخطط هو التحدي الأكثر خطراً، الذي تعمل إسرائيل على تنفيذه لضرب أماني الشعب العربي في تحقيق الوحدة، من طريق إثارة النعرات الطائفية، وإعادة المنطقة

العربية إلى المناخ الشعوبي الممزق. فتعوق بذلك كل إستراتيجيات النضال الوطني ضدها. ولا يمكن فصل هذا الهدف عن مؤامرة دولية، افتعلت الحرب بهدف تغيير خريطة

المنطقة العربية، بقصد تجزئتها وإعطاء إسرائيل، أو الدول الأجنبية، مبرراً للتدخل.

ج. الاتجاه، المائي والاقتصادي

ظلت المياه هي المحور الرئيسي، الذي تدور حوله اهتمامات إسرائيل بعد عام 1948، لسد حاجاتها في فلسطين المحتلة، وتوسيع رقعة الاستيطان، لاستيعاب أعداد كبيرة من

المهاجرين الجدد. ومع تدفق المهاجرين الجدد، عمدت إسرائيل إلى الإسراع في استغلال مصادر المياه المتاحة لها، ووضعت الخطط لذلك. ومنذ بداية الخمسينيات، قُدرت

كمية المياه الممكن استهلاكها، بين 2400 و2800 مليون متر مكعب سنوياً. وأشارت تقديرات الخبراء إلى أن النقص في كمية المياه، سيكون في حدود 200 مليون متر مكعب

سنوياً من المياه، ابتداءً من عام 1975، حين تبدأ الأزمة الحقيقية للمياه، لأن الطلب على المياه سيفوق الكميات المتاحة. وكان طبيعياً أن تهتم إسرائيل اهتماماً

جدّياً بتأمين مصادر مياه جديدة، قبل ذلك التاريخ. ولم يكن أمامها سوى حَلَّين: الاحتفاظ بالأراضي العربية المحتلة في 5 يونيه 1967، واحتلال المزيد من الأراضي

العربية. ويلوح أمام إسرائيل مصدر آخر للمياه، وهو نهر الليطاني، الذي تتوق إلى الاستيلاء عليه منذ زمن بعيد، لأن استخدامه سهل، إذ يكفيها القليل من الإنشاءات،

لتربطه بالشبكة القائمة لديها، فضلاً عن حاجتها إليه، لأنه يحل لها مشكلة ملوحة المياه المتزايدة في بحيرة طبرية. وفي ينايرعام1955، نشرت مجلة شؤون الشرق الأوسط

"Middle Eastern Affairs" الأمريكية مقالاً، جاء فيه: "كان من الواضح أن أحلام تطوير النقب، لا يمكن أن تتحقق بدون مياه الليطاني". وتقدم أريك جونستون، مبعوث

الرئيس الأمريكي "أيزنهاور Dwight David Eisenhower" ، بمشروع يقضي بتحويل 400 مليون متر مكعب من مياه الليطاني إلى نهر الحاصباني، لضمها إلى سهل البطوة في

إسرائيل، ومن ثم، جرّها إلى النقب. وصرح "ليفي أشكول Levi Eshkol" ، وزير خارجية إسرائيل، عشية حرب يونيه 1967، لمندوب جريدة "لوموند Le Monde " الفرنسية: "هناك

نصف مليار متر مكعب من مياه الليطاني تضيع سنوياً في البحر. ويجب استغلالها لمصلحة شعوب الم نطقة، ولا يسَع إسرائيل، العطشانة، أن تقف مكتوفة الأيدي، وهي تشاهد

مياه نهر الليطاني ت ذهب هدراً إلى البحر. إن القنوات باتت جاهزة في إسرائيل لاستقبال مياه هذا النهر المحوّلة إليها".

وهكذا، يتضح أن الأطماع الإسرائيلية في مياه جنوبي لبنان أطماع قديمة، لحاجة إسرائيل لهذه المياه لتحقيق مشاريع الاستيطان. وكانت حاجتها إلى مياه الليطاني هي

أحد الأسباب الرئيسية للغزو الإسرائيلي لأراضي لبنان، فيما بعد. بل إنه وبُعيد انفجار الأزمة في لبنان، طالبت جريدة "دافار" الإسرائيلية، في 15 أبريل 1975،

بضخ مياه نهر الليطاني في نهر الأردن، لاقتسامها بين إسرائيل ولبنان والأردن.

يضاف إلى ذلك أن الاقتصاد اللبناني، يرتكز بصورة رئيسية على قطاع الخدمات (68% من الناتج الوطني). وأهم مقومات هذا القطاع هي التجارة والسياحة والنقل وإعادة

التصدير والخدمات المالية والتجارية، التي انتقل معظمها من فلسطين إلى لبنان. وهذا القطاع يتطلب استقراراً. ولذا، كانت التهديدات الإسرائيلية والاعتداءات والدعايات

الكاذبة، تهدف، بالأساس، إلى تدمير اقتصاد لبنان، وإزالته كمركز مالي واقتصادي وسياحي، ترثه إسرائيل.

ولا يَكْمُنُ خطر إسرائيل على الاقتصاد اللبناني فقط في خلق أوضاع سياسية غير مستقرة، تؤدي إلى انكماش اقتصاد الخدمات، ولا في ترويج الدعايات الكاذبة، لمنع السياح

من زيارة لبنان، بل يَكْمُنُ أيضاً في طبيعة النشاط الاقتصادي الإسرائيلي المشابه للاقتصاد اللبناني، والمنافسة الإسرائيلية للاقتصاد اللبناني في الأسواق العالمية،

وبصفة خاصة في أسواق أوروبا الغربية، وفي أفريقيا وآسيا. ولا شك أن الأراضي الزراعية الخصبة في سهلَي مرجعيون والساحلي، والمنتجة للحمضيات، كانت مَطْمَعاً لإسرائيل

لتوسيع رقعتها الزراعية، والقضاء على منافس قوي لها في الأسواق العالمية. كما أن وجود أماكن أثرية غنية في لبنان، تُمثل عدة حضارات، تزيد من أطماع إسرائيل في

الاستيلاء عليها، لتنشيط السياحة أو خلق ظروف مواتية لتحويل السياحة عن لبنان.

[1]

كان توسع محمد علي ف ي سورية، بداية لقاء بين المصالح البريطانية في الشرق، وتوطين اليهود في فلسطين، كوسيلة لتحكم بريطانيا في المسألة الشرقية. وكانت تعليمات

بالمرستون، رئيس الوزارة البريطانية، إلى الممثلين البريطانيين، في الشرق (1939 ـ 1940)، تقديم الحماية إلى اليهود، وتشجيع استيطانهم، لكبح أي مشروعات، في المستقبل،

لمحمد على وخلفائه

[2]

تشكلت اللجنة الاستشارية لفلسطين، في 12يوليه 1917، من كبار القادة الصهيونيين. وبدأت عملها بعد صدور تصريح بلفور

[3]

المندوب السامي ا لبريطاني في فلسطين، في ذلك الوقت، يهودي متطرف، عمل من أجل إنشاء دولة إسرائيل. وقد أشرف على أعمال الهجرة اليهودية، وأصدر القوانين التي تتيح

تملك اليهود أراضي فلسطينية

[4]

تقع قرية الهِبَّارِيَّة على المنحدرات القريبة لجبل الشيخ، وهو جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في هضبة الجولان، عام 1967

[5]

القرارات: 262/1968 - 207/1969 - 279/1970 - 280/1970 - 285/1970 - 313/1972 - 317/1972 - 332/1973 ـ 337/1973

المبحث الخامس

الإعلام الإسرائيلي والتدخل العسكري في الأزمة اللبنانية

أولاً: الإعلام الإسرائيلي خلال الأزمة اللبنانية

شاركت إسرائيل في الحرب الإعلامية بشكل سافر، وتجلّى ذلك في تشويه حقيقة الموقف، عبْر وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة، من خلال:

1. التركيز في الصبغة الطائفية للصراع

فقد سعت إسرائيل إلى إغفال العوامل، السياسية والاجتماعية، في تفسير أساليب الصراع. وصوّرته على أنه صراع على شخصية لبنان، أمام المحاولات الإسلامية لزعزعة السيطرة

المسيحية. وعبْر وسـائل الإعلام، أخذت تستنفر الرأي العام الغربي، لنجدة المسيحيين في لبنان، من خلال تأكيدها على أن ما يجري هو عملية إبادة شـاملة للأقلية

المسيحية. وانتقدت جريدة "نوفيتي كوريي الإيطالية Novetti Kurrie"  موقف البابا، الذي لا يكترث لمصير المسيحيين. وصورت "هاآرتس"، خيبة أمل الزعماء المسيحيين

اللبنانيين من العالم المسيحي الغربي، الذي لم يتدخل لمصلحتهم. وانتقد "حاييم هرتزوج Chaim Herzog"، مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، في 13 نوفمبر 1975، انشغال

الجمعية العامة بإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، بينما تتعرض الطائفة المسيحية في لبنان لخطر شديد. ووجّه إيجال آلون Yigal Allon، وزير خارجية إسرائيل،

في 3 نوفمبر 1975، في مناسبة فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في باريس، لوماً إلى فرنسا، لأنها تتجاهل مشكلات الطائفة المسيحية، التي تخلّت عنها الدول المؤيدة.

وهاجم إسحاق رابين Yitzhak Rabin ، رئيس وزراء إسرائيل في ذاك الوقت، سكوت العالم وتعاميه عن أحداث لبنان. ودَعَتْ جريدة "يديعوت أحرونوت" إلى "أن على إسرائيل

أن تهبّ إلى مساعدة المسيحيين في لبنان".

وحين نصبّت إسرائيل نفسها حليفاً لطرف في الصراع الدائر، منطلقة من موقف طائفي واضح، إنما كانت تهدف إلى التداخل لخلق دولة طائفية، تستفيد من وجودها عقائدياً

واقتصادياً، لأنها ستكون خير تبرير لوجود الكيان اليهودي.

وفي أعقاب دخول القوات السورية إلى لبنان، قال إيجال آلون: "إنه ليس في وسع إسرائيل التسليم بتسوية لبنانية، تؤدي إلى تدمير الشعب الماروني الكاثوليكي. إن الوضع

في لبنان يتخطى الشأن الداخلي. وأمامنا محاولة لإبعاد الشعب الماروني العريق".  وفي مناسبة صدور الجزء الأول من ترجمة حياة بن جوريون، ذكر شيمون بيريز، في جريدة

"معاريف" قول بن جوريون، عام 1956: "يجب أن يتحرر لبنان في بعض مناطقه الإسلامية، ليتمكن المسيحيون من العيش فيه". والحقيقة الكامنة من وراء هذا الاتجاه، هي

أن إسرائيل، ليست فعلاً وراء أحد الفريقين، ولكنها وراء فكرة تصادم الفريقين، والطائفية هي الحليف لها في ذلك.

2. الهجوم على صيغة الدولة الديموقراطية العلمانية

حين نادت منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، عام 1974، بدولة فلسطينية ديموقراطية، تتعايش فيها كل الأَديان، وقدمت لبنان نموذجاً للحل المطلوب ـ المتمثل

في التعايش الوطني بين الأديان والآراء، في إطار من الحرية والديموقراطية ـ استغلت إسرائيل أحداث لبنان لإظهار استحالة بناء الدولة الديموقراطية العلمانية،

التي تدعو لها الثورة الفلسطينية. وصرح إيجال آلون، وزير خارجية إسرائيل، في 20 سبتمبر 1975: "إن المخربين أرادوا استغلال لبنان، الدولة الديموقراطية العلمانية،

التي يعيش فيها أبناء شعوب مختلفة وديانات مختلفة تعايشاً سلمياً، وأرادوا أن يطوعوها لحسابهم من أجل تحقيق أهدافهم".

3. التركيز في مساوئ الوجود الفلسطيني في لبنان

ركزت أجهزة الإعلام الإسرائيلية على أن الوجود الفلسطيني في لبنان، هو السبب الرئيسي لمشكلته، وما عداها من مشاكل تُعد هامشية، ونقلت هذه الأجهزة كل رأي أو تصريح،

يُشتم منه رائحة العداء اللبناني للفلسطينيين. وفي حديث إذاعي لرئيس معهد شيلواح، التابع لجامعة تل أبيب، في 14 أبريل 1975، يحلل فيه سبب اندلاع القتال في لبنان،

يقول: "إن المنظمات الفلسطينية تتحدى أسلوب الحياة اللبنانية. وإنه بعد فشل محاولة الجيـش اللبناني ردع هذه المنظمات، فإن منظمات متطوعة، مثل "الكتائب"، تحاول

القيام بالواجبات، التي كان يجب أن يقوم بها الجيش". كما هاجمت جريدة "شعاريم"، "المخربين"، الذين أنكروا الضيافة، التي قوبلوا بها من جانب المسيحيين في لبنان،

والذين يكرَهون لبنان البورجوازي، الذي ترفع رايته "الكتائب". وعَزَت جريدة "دافار" إلى (المخربين): "تهمة السعي إلى القضاء على مكانة المسيحيين، الذين منعوا،

حتى الآن، جعل لبنان دولة مواجهة ضد إسرائيل". ورأت جريدة "جيروزاليم بوست Jerusalem Post": "أن إشعال الحرب إنما هو ناجم عن وجود منظمة التحرير الفلسطينية،

الأمر الذي عكّر صفو العلاقات بين الطوائف. وإذا لم تضع حكومة لبنان حدّاً لنشاط المنظمة، فلن يكون هناك مناص من تصعيد الحرب الأهلية".

4. التركيز في الخلافات العربية

ويُستدل من طريقة العرض، التي قدمت بها الأجهزة الإعلامية، داخل إسرائيل وخارجها، الأزمة اللبنانية، أن هناك تأكيداً على الخلافات العربية، وتحريضاً على الإمعان

فيها.  فذكرت "يديعوت أحرونوت": "بأن الحرب اللبنانية تكشف انقسام في العالم العربي، وتعمق الخلافات في الرأي السائد في الدول العربية". وألمحت "هاآرتس": "إلى

أن الشرخ بين مصر وسورية، الذي توقعه رابين في ديسمبر 1974، حقق نجاحاً يفوق أي تقدير، على يد عنصر، لم يكن رئيس الحكومة يحلم به". كما رأت "عال همشمار": "أن

المعركة في لبنان، ألقت بذور خلاف بين جهات مختلفة في المعسكر العربي، وأن الصراع الداخلي اللبناني، تحوّل إلى مواجهة في العالم العربي". كما أكدت الجريدة:

"أن التدخل السوري في لبنان، أدّى إلى حدوث استياء في أوساط العالم العربي، وأن سورية، من خلال هذا التدخل، تسعى إلى تحقيق حلم سورية الكبرى داخل الوطن العربي".

وتوقعت جريدة "دافار": "أن ينشأ، نتيجة الصراع العربي في لبنان، نظام جديد للقوى في المنطقة العربية، بسبب تصارع ثلاثة مخططات في الساحة اللبنانية: مخطط الأسد،

ومخطط جلود، ومخطط السادات". وأن قضية لبنان، تجسد، أكثر من أي شيء آخر، مدى التمزق العربي. فالجامعة العربية أظهرت عجزاً مطلقاً عن حل الأزمة اللبنانية". وأبدت

الجريدة ارتياحها للوضع الذي تواجهه المقاومة، نتيجة التدخل السوري، وفرض الحصار على مناطق وجودها.

كما أكدت إسرائيل أن تفجّر الوضع في لبنان، ليس نتيجة الخلافات العربية المستحكمة فقط، بل بسبب الخوف من منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً، التي استغلت الانقسامات

في العالم العربي لمصلحتها، وعمقت توغلها في الدول العربية. وأن تقاعس هذه الدول أمام الدور السوري، نابع عن رضى عن الخطوات السورية. كما أكدت أن منظمة التحرير

الفلسطينية، إنما تمثّل بؤرة خطر على البنية الداخلية للدول العربية. وأن النداء الذي وجهته المنظمة إلى الزعماء العرب، بالتدخل لإنقاذ حركة المقاومة، قد جاء

متأخراً، بعد أن كانت الأطراف العربية، قد استخدمت الفلسطينيين كأداة موجهة ضد إسرائيل لسنوات طويلة. ومع تعمق الشرخ بين الحكام العرب، برزت حقيقة أنهم لا يهتمون

إلا بأنفسهم، ومصلحتهم التي تكوّن العامل الحاكم والمقرر، في نظرهم.

وفي حديث لإسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى جريدة "دافار" قال: "أنه يرى نتيجتين، من الزاوية الإسرائيلية للصراع الدموي في لبنان. أولاً: أن العالم

العربي غير مهيّأ للالتفات إلى موضوع المفاوضات مع إسرائيل، سواء لتحقيق تسوية شاملة، أو لإنهاء حالة الحرب، إذ إن توجهاته السياسية الأساسية، وجزءاً من  مجهوده

الحربي، منصبان على الحرب في لبنان. ثانياً: تضاؤل أخطار التنسيق العسكري العربي لمواجهة إسرائيل".

وكشف رابين صواب السياسة الإسرائيلية وفاعليتها، في عدم وجود قوات أجنبية في منطقة مجاورة للحدود الإسرائيلية. واستطرد قائلاً: إنه يرى "على المدى القريب، تزايد

حالة التوتر بين السوريين والفلسطينيين في لبنان، وأن العامل المسيحي سيزداد قوة، وأن اليسار في حالة تدهور، وأن القوات السورية أُبعدت عن خطر المواجهة في الجولان،

وأن التوتر العسكري بين العرب وسورية وصل الذروة، وأن هذه الأوضاع خلقت توتراً في العالم العربي، بدلاً من أن تجمعه المواجهة ضد إسرائيل، وأن هذا الصراع سيستمر

طويلاً".

كما ذكر رابين، في حديث آخر إلى "نيويورك تايمز New York Times" : أن القتال قد قلّل من احتمالات وقوع صِدام من جانب العرب، متحدين ضد إسرائيل". وعلق مردخاي

جور، رئيس الأركان، على هذه الأحداث بالقول: "لقد دخل العرب في صراع عنيف. وبدلاً من أن نكون نحن الهدف، تخاصم العرب فيما بينهم، وتركزت كل جوانب هذه الصراعات

في لبنان، وأكسبت مشكلته طابعاً حادّاً جداً. وهكذا، بسبب هذا الوضع، نعمت الحدود الشمالية الإسرائيلية بهدوء لا بأس به. وهو أمر مهم لنا. كما أتاح للجيش الإسرائيلي

تخفيف الانشغال بما يجري، والتركيز أكثر على الإعداد لحرب شاملة. فمن زاويتنا، أتاح لنا الصراع في لبنان التركيز على المسائل الرئيسية". كما أكد رابين لجريدة

"دافار": "أن الحرب الأهلية في لبنان، أحدثت شرخاً في العالم العربي. وأدت إلى إهمال موضوع المواجهة مع إسرائيل. وأن الجرح العربي، في هذه المرة، قد انفتح كثيراً،

إلى حدّ أنه أصبح صعب الالتئام".

لقد كان التفكك العربي هو الورقة، التي ربحتها إسرائيل. كما أنه ظل مصدر رضى لها، لأنه وفّر الهدوء والسكينة للحدود الإسرائيلية، وأثّر في مجرى السياسة إزاء

الصراع العربي الإسرائيلي. وفي الحرب الأهلية اللبنانية، وجدت إسرائيل مركزاً مثالياً لإرهاق الدول العربية واستنزافها، مادياً وعسكرياً وبشرياً، مما يحُول

دون إقامة جبهة موحدة ضد إسرائيل، التي كانت تخشى، فقط، قدرة العالم العربي على الاتحاد ضدها. ومن هنا جاء حرص إسرائيل على إبقاء تدخلها في الأزمة خفيّاً، لأن

كل تدخل فعلي من جانبها، سيعكس الوضع، وسيؤدي إلى تكتل جميع الفرقاء المتنازعين في العالم العربي ضدها ، إذ إن التدخل الإسرائيلي، كما قالت جريدة "دافار": "سيؤدي

إلى حرب شاملة مع العرب. وبدلاً من الانشقاق الآخذ في التزايد بين سورية ومصر والعراق، سنساهم بأيدينا في تكتل سريع، ومتجدد، لجبهة محاربة، معادية لإسرائيل".

5. إظهار دور إسرائيل الحضاري

منذ بداية الحرب اللبنانية، ظلت الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية هادئة. وحرصت إسرائيل على إبقائها كذلك،من أجل إقناع العالم بأن إسرائيل تحرص على السلام، وتراعي

النواحي الإنسانية، متهمة العرب بالتخلف الحضاري والعنصرية القومية. واستغلت إسرائيل الأوضاع المعيشية الصعبة، التي كان يُعانيها سكان القرى الحدودية في الجنوب

اللبناني، نتيجة الأزمة الطويلة، وانقطاع موارد الرزق والمواد التموينية، وفقدان الأدوية، وتوقف معظم العيادات الطبية عن العمل. فراحت تمد جسورها مع الأهالي

في الجنوب، تحت ستار الإنسانية، بتقديم الخدمات الضرورية، وتزويد الناس بالمواد الغذائية والمياه والوقود. ثم وسّعت نشاطها بأن بدأت، عملياً، بشراء المنتجات

الزراعية الجنوبية، وإيجاد فرص عمل داخل إسرائيل لعدد قليل من العـال اللبنانيين العاطلين. كما أقامت المستوطنات ومضخات المياه عند مراكز الحدود، حيث البوابات

المقامة على طول السياج الشائك، المكهرب، الذي بنَته إسرائيل على طول الحدود، ففُتحت هذه البوابات لأهالي قرى جنوب لبنان، الباحثين عن الطعام والعمل والعناية

الطبية. وبدأت الصحف الإسرائيلية، منذ يونيه 1976، تتناقل أخبار هذه الجسور، وتتحدث عن مناطق التعاون بين الإسرائيليين واللبنانيين. وأطلق شيمون بيريز على هذه

العملية اسم "سياسة السياج الطيب" "The Good Fence Policy"، ادّعى أن إسرائيل تقدم المساعدات الطبية والغذائية لدوافع إنسانية، وتمنى أن تخلق هذه الجسور المفتوحة

أرضية للسلام ولعلاقات حُسن الجوار. وقال: "إننا مهتمون، بصراحة، بتنقية العلاقات بين السكان على جانبَي خط الحدود ودعمها، من أجل إقامة علاقات حسن جوار، في

هذا البحر من العداء حولنا".

كما نشرت جريدة "دافار" مقابلة مع إيجال آلون قال فيها: "إن سياسة السياج الطيب، ساهمت مساهمة إيجابية كبيرة في اكتساب التعاطف معنا، في أوساط السُّكان اللبنانيين،

وفي رؤية العالم إلى إسرائيل في الضوء الصحيح".

وقد استطاعت إسرائيل، عبر تقديم عدد من الخدمات، أن تخلق جو نفوذ مؤقتاً، جنوب نهر الليطاني. وضمنت بذلك حياد حدودها مع لبنان، من دون أن تلجأ لعملية اجتياح

كامل. وشرحت "يديعوت أحرونوت" مطولاً مبررات المساعدات الإسرائيلية، واحتمالات المستقبل، بقولها: "مع احترام الجانب الأخلاقي الإنساني، الذي تنطوي عليه المساعدة

لعرب جنوبي لبنان، فليس العلاج الطبي والعمل التمويني، إلاّ موضوعات فرعية. فالهدف الحقيقي للسياسة الإسرائيلية المسماة "السياج الطيب"، هو خلق وضع جديد في

المنطقة على الحدود الفاصلة".

كان همّ إسرائيل هو انتزاع الروح العدائية ضد إسرائيل من نفوس سكان الجنوب اللبناني، وتوضيح أن ما لحقهم من مآسي كان بسبب الوجود الفدائي، مع تركيز دعايتها في

القرى المسيحية داخل الشريط الحدودي، مستغلة حالة الخوف، التي انتابت بعض الأوساط المسيحية، لكي تظهر بمظهر الحامي للمسيحيين، في وجه أي محاولات اعتداء يتعرضون

لها. وكانت هذه المخاوف قد غذتها الدعايات الإسرائيلية والقوى اليمينية اللبنانية، مما دفع المواطنين في هذه القرى، إلى القبول بمبدأ التعامل مع إسرائيل. ويمكن

اعتبار ذلك بداية المخطط اليميني ـ الإسرائيلي، لفتح جبهة جديدة في الجنوب، بخلق الأجواء الملائمة التي تحول من دون عودة النشاط الفدائي للمنطقة. وهذا ما أشار

إليه شيمون بيريز حين قال: "إن تقليص وجود منظمة التحرير الفلسطينية في المنطقة الجنوبية، عملٌ ترجمته إسرائيل إلى نموذج مدروس للحوار. فالحدود التي تعَدّ دولية

وثابتة، هدأت مؤقتاً في كلا الجانبين. وأصبح السكان يريدون نُظُماً، تختلف عن تلك التي فُرضت عليهم من قِبل عناصر خارجية".

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى احتمالات تطور الوضع بعودة المنظمات إلى الجنوب، حسب اتفاق القاهرة، بعد مؤتمرَي القمة في الرياض والقاهرة. وأكدت أن سياسة "السياج

الطيب"، هدفت، أولاً وقبل كل شيء، إلى خلق وضع، يجعل من الصعب على "المخربين" أن ينطلقوا من هذه المنطقة في المستقبل. ومع ذلك، لم تحقق تلك السياسة، ـ السياج

الطيب ـ النجاح الذي حاولت الدعاية الإسرائيلية الإيحاء به. والدليل على ذلك أن سكان القرى، الذين دخلوا إسرائيل عبر الأسلاك الشائكة، كانوا يتوسلون إلى الصحفيين

ألاّ يذكروا أسماءهم، كما كانوا يُخفُون وجوههم. والسبب في ذلك أن التجار، الذين تعاملوا مع إسرائيل، تعرضوا لعمليات انتقامية، وكان ذلك إنذاراً لهم بعدم السماح

للإسرائيليين بالتدخل في شؤونهم. كما أن التوتر في الجنوب، الذي اندلع بين القوى الوطنية واليمينية، بدأ يؤثر في أوساط العمال اللبنانيين العامـلين داخل إسرائيل.

وزُرعت الألغام في الطرق المؤدية إلى "السياج الطيب". كما أن هناك دليلاً آخر على عدم فعالية سياسة "السياج الطيب"، وهو سيل الهجرة الذي لم ينقطع من القرى الجنوبية

إلى شمال لبنان، على الرغم من كل ما بثته أجهزة الإعلام الإسرائيلية في سبيل الدعاية لسياسة فتح الجسور، وإيهام أهالي الجنوب بنجاحها.

6. التمهيد المتواصل لاحتمال التدخل العسكري من جانب إسرائيل

تابعت إسرائيل، باهتمام شديد، تطور الأحداث في لبنان. وبدا من أسلوب توجيه الأخبار والتعليقات، أنها تمهد لاحتمال التدخل العسكري. رأت "يديعوت أحرونوت" أنه في

مكان ما في الصورة، كان يحوم ظل إسرائيل، "ليس كبلد معادٍ بالذات ... بل كعائق، دون إحداث تغيير في غير مصلحة لبنان كما هو عليه اليوم". والواقع إن التغيير

في غير مصلحة لبنان، من وجهة نظر إسرائيل، كان يعني أن يتحول لبنان إلى دولة مواجهة. فما دام لبنان ساحة لحـرب داخلية، فإن إسرائيل تمتنع عن التدخل المباشر،

مكتفية بتغذية الصراع بطرق غير مباشرة. ولكنها تهدد بالتدخل وشن عمليات عسكرية، لو تدخلت أي قوة سورية أو عربية أخرى في النزاع القائم، أو قُدّم دعم للوجود

الفدائي. ومنذ بداية الأحداث، عمدت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى التهويل المصطنع، في وصف الأخطار على الحدود، للإبقاء على جو من التوتر، من أجل التأثير في

مجرى الأحداث في لبنان. ونقلت الإذاعة والصحف الإسرائيلية تحذيرات وتصريحات، أطلقها المسؤولون الإسرائيليون، يهددون بالتدخل المباشر إذا توافرت مقاييس وشروط

معينة. رافق ذلك زيارات المسؤولين العسكريين إلى مناطق الحدود الشمالية، والقيام بجولات جوية في المواقع المتقدمة، تذكيراً بأن قوات إسرائيل في حالة استنفار،

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، في 31 أكتوبر 1975، حديثاً لرئيس الأركان، مردخاي جور، قال فيه: "إن ما يهمنا هو ألاّ يصبح لبنان دولة مواجهة، وإذا تدخلت قوات عربية،

خاصة سورية، فسوف يكون للأمر مغذى عسكري من الدرجة الأولى، لأن ذلك سيكون إيذاناً بفتح جبهة جديدة على حدود إسرائيل".  ووصف مردخاي جور الجبهة الجديدة بأنها

متشابكة للغاية، من ناحيتَي الأرض والقرب من مناطق ذات كثافة سكانية. وعالجت، "هاآرتس" الموضوع عينه بتساؤلها: ما هو الخط الأحمر، الذي يُعَدّ تجاوزه مَسّاً

بمصالح إسرائيل الأمنية الحيوية؟ وبعبارة أخرى، ما الذي يمكن أن يُعَدّ ذريعة الحرب، من وجهة نظر إسرائيل؟ كما أبرزت المخاوف الإسرائيلية، من أن تؤدي التطورات

في لبنان إلى انضمامه إلى الجبهة الشرقية: "لا يجوز، في أي حال، إذا ما أقيمت جبهة شرقية تضم لبنان، إلغاء احتمال قيام الجيش السوري بمحاولة العمل من جناحين:

الأول من مرتفعات الجولان، والثاني من طريق لبنان". وأكد رابين: "أ ن تغيير الوضع في لبنان، ينطوي على خطر حقيقي على أمن إسرائيل، وأننا نحتفظ بحقنا في الدفاع

عن أمننا على الحدود الشمالية لدولة إسرائيل".

بل إن بعض الصحف الإسرائيلية، كانت تؤيد التدخل الإسرائيلي في لبنان، على أساس أن الفرصة كانت سانحة للتدخل، لتجنّب الأخطار، التي قد تنجم، في المستقبل، نتيجة

لتغَيُير الأوضاع في لبنان. بل ذهب بعض المراقبين إلى اتهام الحكومة بالتقصير وتفويت الفرصة، بسبب عدم تدخلها. كما أكدت "يديعوت أحرونوت": "أنه إذا ما دخل الجيش

السوري لبنان، وتم انتشاره بالشكل الذي يهدد أمن إسرائيل، ويخرق التوازن الأمني بين البلدين، فإن ذلك سيكون مدعاة للتدخل الإسرائيلي في لبنان". وحتى يونيه 1976،

كانت إسرائيل لا تزال ترى أن الدور السوري لم يصل بعد إلى حدّ يهدد بتغيير الوضع، أو يقتضي رد فعل إسرائيلياً.

الخطر الثاني، الذي لوحت به إسرائيل، هو ازدياد الوجود الفلسطيني. وهو ما حاولت إسرائيل إبعاده من الحدود خلال أحداث الأزمة. ولكنه عاد ليتمركز في المواقع التي

هجرها الجيش اللبناني، وخاصة بعد تشكيل جيش لبنان العربي، في 11 مارس 1976. وعبّر آلون، في الكنيست، عن هذا القلق بقوله: "ليس خطر غزو سوري هو الخطر الأمني

الوحيد الوحيد، المحتمل أن ينتج، من زاويتنا، عن الحرب الأهلية في لبنان. فهناك أيضاً، خطر آخر أكثر أهمية، وهو محاولة المنظمات الفلسطينية، السيطرة على الجزء

الجنوبي من لبنان، لتحويله إلى قاعدة منظمة لأنشطة عصاباتها، ضد إسرائيل ومستوطناتها. ولن نسلم بهذا الخطر، ولن نتجاهله إذا تجسدّ. وسنستمر في الاحتفاظ بحقنا

السياسي الأوفى، وفي السهر على استعدادنا العسكري، من أجل ضمان مصالحنا الحيوية في مناطق الحدود وسلامة سكانها. وسنستمر في الاحتفاظ بحقنا في اتخاذ الخطوات

اللازمة، بحسب ما تفرضه الظروف، من أجل ضمان هذَيْن الأمرَيْن في المستقبل".

ووصفت جريدة "دافار" موقف الفلسطينيين في الجنوب اللبناني بالقول: "إن أخطر نتيجة تؤدي إلى الحرب، هي سيطرة المنظمات الفلسطينية وحلفائها في جنوبي لبنان على

امتداد الحدود مع إسرائيل". كما أشارت إلى الفراغ الذي نشأ بعد ترك الجيش اللبناني مواقعه في الجنوب اللبناني، والتي أصبحت تمتلئ بالقوى المعادية. وأكد شيمون

بيريز ذلك، في الكنيست، بقوله: "إذا ما نشأ خطر يهدد مستوطنات الشمال، نتيجة احتـلال "المخربين" وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على جيش التحرير الفلسطيني، للمواقع

الخالية، فإن الجيش الإسرائيلي سيعمل على إبعاد هذا الخطر".

وبعد التدخل السوري المباشر في لبنان (يونيه 1976)، ناقشت الأوساط الرسمية والمعلقون السياسيون الإسرائيليون احتمالات التدخل الإسرائيلي، من خلال مراقبة دقيقة

للتطورات.  وأشارت جريدة "دافار" ، إلى "أنه ليس ثمة مبرر، نتيجة الدراسـات الخارجية عن تحرك السوريين ووحدات المخربين، لتبديل الرأي والسياسة الإسرائيليين

في الموضوع. وأن إسرائيل مستعدة لمواجهة أي احتمالات للموقف العسكري على الحدود الشمالية". ودار معظم المناقشات حول شرح مفهوم الخط الأحمر ومضمونه، الجغرافي

والسياسي، خاصة بالنسبة إلى نقطتين أساسيتين: الأولى، إمكان تمركز قوات سورية في بعض المناطق اللبنانية بصورة دائمة. والثانية، إمكان تجدد نشاط المقاومة الفلسطينية

ضد إسرائيل من جنوبي لبنان.

وفي خصوص النقطة الأولى، أوضحت إسرائيل، أن ما تعنيه بالخط الأحمر، ليس خطاً جغرافياً، ولكن المقصود به عدة عوامل مختلفة، مثل حجم التوغل السوري في لبنان، وحجم

القوة العربية، التي سترسل إليه، ومدة بقائها فيه، وصورة التشكيل الجديد لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. وعلى الرغم من كل ما قيل عن الضمانات الأمريكية

لإسرائيل، قبل التدخل  السوري وبعده، إلاّ أن إسرائيل حذرت سورية من التمادي في بسط  نفوذها على لبنان، ومن ثمّ، ضمه كله إليها أو ابتلاع جزء منه. وحذر آلون

سورية من أي محاولات "تقوم بها، من أجل دمج لبنان مع سورية".

وفي خصوص النقطة الثانية، نجد أنه مع ترحيب إسرائيل ببعض الظواهر، الناتجة من التدخل السوري والمؤدية، على المدى القريب، إلى إضعاف قوة منظمة التحرير الفلسطينية،

إلاّ أنها كانت واثقة أن الأمور، لن تبقى على ما هي عليه، وخاصة إذا أُبعد الفلسطينيون إلى جنوبي لبنان، أو أتاحت سورية لمنظمة التحرير الفلسطينية ما يسمح لها

بالعمل ضد إسرائيل من الأراضي اللبنانية، لأن الأمر، في هذه الحالة، سوف يتعلق بأمن إسرائيل الإستراتيجي في وقت الحرب. وهدد إيجال آلون، في مقابلة صحفية، نشرتها

"دافار" بقوله: "من المحظور السماح لمنظمة التحرير الفلسطينية بالسيطرة، من جديد، على مناطق أو قواعد قريبة من الحدود، بغرض ممارسة نشاط ضد إسرائيل". واختتم

تهديده بقوله: "فالوضع الذي كان قائماً في السابق، لن يعود مرة أخرى".

وقد مثّل مؤتمر قمة الرياض (16 ـ 18 أكتوبر1976)، من وجهة نظر إسرائيل، احتمالاً في تغير الموقف العربي، بشكل يهدد أوضاع الحدود الشمالية الإسرائيلية، التي كانت

هادئة حتى تلك الفترة. وتناولت الصحف الإسرائيلية الموقف، بعد هذه القمة، من زاويتين:

الأولى: خطر إرسال قوات ردع عربية، قوامها 30 ألف جندي، إلى لبنان. ووضعت في حسبانها إمكان توجُّه هذه القوات نحو الجنوب، ودورها المستقبلي في حالة نشوب حرب

بين العرب وإسرائيل.

الثانية: احتمال عودة الفدائيين إلى مواقعهم في الجنوب، بدعم من سورية، خاصة إذا وُضعت اتفاقية القاهرة موضع التطبيق، بهدف استئناف العمليات الفدائية من الجنوب

اللبناني.

لقد أصبح واضحاً، أن إسرائيل، لن تحتمل توغلاً مكثفاً لقوات الردع العربية إلى الجنوب. ولن تقبل بمحاولة الفدائيين استئناف نشاطهم من الحدود الشمالية، أو السيطرة

على الجنوب. وحول هذا الموضوع، تركزت التحذيرات الإسرائيلية المستمرة لقوات الردع، وللسوريين بوجه خاص، من تجاوز الخط الأحمر، الذي أصبح مرناً جداً، ومتحركاً

جداً، وفق الظروف. فالخط الأحمر، بالنسبة إلى إسرائيل، هو المساحة الممتدة من الجزء الجنوبي لليطاني، حتى ميناءَي صيدا وصور. ولكن التفسير، الذي أعطته تل أبيب

لما سُمي بالخط الأحمر، لا يعني، بالضرورة، ضفاف الليطاني، بل إن الخط الأحمر هو كل ما ترى إسرائيل فيه تهديداً لأمنها.

لذا، جاء احتجاج إسرائيل على دخول قوات الردع بلدة النبطية، التي تقع شمال الليطاني، إذ رأت أن وجود هذه القوات فيه تهديد لأمنها، نظراً للأهمية الإستراتيجية

لهذه البلدة، وسيطرتها على الطرق المؤدية لإسرائيل. وأعلن شيمون بيريز: "أن إسرائيل لن تحتمل أي تهديد عسكري على الحدود الشمالية، من جانب قوات عسكرية أجنبية.

وستعارض أي حشد عسكري، سوري أو فلسطيني، بالقرب من حدودها". وكان الباعث على هذا التحذير أمرين:

أولهما: خوف إسرائيل من تحوّل لبنان إلى دولة مواجهة مع إسرائيل، على الصعيدين السياسي والعسكري.

وثانيهما: العمل على منع عودة النشاط الفدائي إلى الشريط الفاصل، أي الحيلولة دون العودة إلى تطبيق اتفاقية القاهرة. وعمدت التعليقات الإسرائيلية إلى التهويل

بالأخطار المترتبة على عودة رجال المقاومة.

وجاء تحذير جريدة "هاآرتس" على ألسِنة بعض المسؤولين الإسرائيليين، بقولها: "لن نرضى أن يتحول الجنوب (اللبناني)، من جديد، إلى قاعدة لقوات معادية، تعود إلى

قصف مستعمرة كريات شمونة، وتخطف رهائن. لقد سمحت إسرائيل للجيش السوري بالتدخل في لبنان، ولم تفعل ذلك من أجل أن يصبح جنوبي لبنان، ثانية، مجالاً حصيناً لمنظمة

التحرير الفلسطينية، برعاية دمشق هذه المرة".

وأمام هذا التحول الجديد في الموقف، كان على إسرائيل أن تتّبع أساليب ثلاثة:

1. البحث عن ضمانات أمريكية، عبر اتصالات دبلوماسية مع السلطات اللبنانية والسورية، تُبقى الجنوب منطقة عازلة، لا تدخلها قوات سورية أو عربية، ولا منظمات فدائية.

2. تشجيع جهات محلية، لا يسُرُّها استئناف الحرب ضد إسرائيل، "جهات لبنانية مهتمة بالعيش معنا بسلام، ولا ترغب في الرضوخ لمنظمات الإرهاب"، كما وصفتها جريدة

"دافار".

3. التدخل العسكري المباشر.

ثانياً: التدخل العسكري الإسرائيلي في الأزمة اللبنانية

1. قبل مؤتمر قمة الرياض (16 ـ 18 أكتوبر 1976)

لم تكتفِ إسرائيل بمراقبة التطورات، أو بالحرب الإعلامية، أو التهديد بالتدخل، بل كانت، منذ بداية الأزمة اللبنانية، متدخـلة فيها فعلاً، ليس لحماية أهدافها

ومصالحها الأمنية فقط، وإنما للاستفادة أيضاً من الأوضاع العامة القائمة في لبنان. وفي الوقت نفسه، لم تخفِ إسرائيل مساعداتها لبعض أطراف الصراع داخل لبنان.

فذكرت جريدة "يديعوت أحرونوت" أن المعونة الإسرائيلية، التي تُقَدم إلى لبنانيين، ليست إنسانية فقط، وأن تشجيع المسيحيين، قد بدأ بفضل الأسلحة الإسرائيلية،

التي تدفقت إليهم من طريق البحر. وأكدت أن هذه المساعدات، شملت "تدريب وحدات، وتزويد بالأسـلحة والمعَدات". وكشفت وكالة أنباء نوفوستي السوفيتية، في الرابع

من أغسطس 1976، عن بعـض الوقائع، التي تشهد على الدعم العسكري المباشر، وأن القوى اليمينية في لبنان، تتلقى أسلحة ومعَدات من إسرائيل.  وذكر ممثل القوى اليمينية

لمراسل الجريدة الأمريكية "كريستين ساينس مونيتورThe Christian Science Monitor"، أن الإسرائيليين راضون. فنحن نقوم بعملهم في لبنان، عوضاً عنهم، وذلك بقمع

القوى التقدمية في لبنان وحركة المقاومة الفلسطينية. كما أكدت مجلة "التايم Time" الأمريكية، اشتراك إسرائيل الفعلي في الحرب الأهلية اللبنانية. وأوضحت أن هناك

عدداً من اللقاءات، تمّت بين شيمون بيريز، وزير الدفاع الإسرائيلي، وزعماء الموارنة، جرى فيها نوع من التفاهم، للقضاء على قواعد المقاومة الفلسطينية في جنوبي

لبنان. ووصفت المجلة اللقاء المثير، الذي جرى تحت جنح الظلام في ميناء جونيه، وكيف بدأ بنزول قوة الكوماندوز الإسرائيلية، التي أقامت اتصالات مع الحامية اللبنانية،

فانتشرت قوات الطرفين على حد سواء، وعملت على تأمين مساحة للهبوط، وارتفعت طائرة عمودية من على سطح سفينة شحن، تقف قرب الشاطئ، يحرسها أسطول صغير. وكانت الطائرة

تحمل المسؤولين الإسرائيليين. وقد أشارت المجلة، في مقال لاحق، بعد عام تقريباً، إلى تفاصيل وقائع هذا الاجتماع السري، الذي عُقد بين إسحاق رابين وشيمون بيريز،

من جانب، وكميل شمعون وبيار الجميل، من جانب آخر، اللذين وصلا في قارب مستقل. وأنهما طلب ا من ر ابين سرعة التدخل لمصلحتهما، لك ي يحتفظا بمواقعهما في لبنان.

وقد علقت المجلة على هذا  اللقاء بقولها: "أول مرة تتحالف فيها إسرائيل، على نحو فعال، مع العرب في دولة محايدة، منذ الأزمة الأردنية عام 1970".

وقد تُرجم التفاهم الإسرائيلي ـ اليميني إلى واقع ملموس، فزودت إسرائيل اليمينيين بالأسلحة والمعَدات، ودربت أفراداً منهم على القتال. وأكدت مجلة التايم أنها

زودتهم بنحو 110 دبابات، و5 آلاف بندقية آلية، و12 ألف بندقية عادية، وبعض الزوارق البحرية، لأغراض الدورية، وبعض الطائرات الصغيرة. كما دربت 1500 فرد من اليمينيين

على القتال، داخل معسكرات إسرائيلية. وقد أدى الأسطول الإسرائيلي، خلال الأزمة، دوره في دعم القوى اليمينية. وأكدت المصادر الإسرائيلية الحصار، الذي فرضته البحرية

الإسرائيلية، على مرفأَي صور وصيدا، اللذين تسيطر عليهما القوات التقدمية اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأسرت بعض الزوارق الصغيرة، وأغرقت أخرى. واعترفت

الصحف الإسرائيلية بأن التدابير الإسرائيلية، أدت، بالفعل، إلى إغلاق طريق التزود بالأسلحة والمؤن في مرفأَي صيدا وصور.

2. بعد مؤتمر القمة

أدّى تفجُر الأزمة إلى انهيار وضع السلطة في جنوبي لبنان، خاصة بعد ظهور ما عُرف بـ "جيش لبنان العربي" (مارس 1976)، وتمكّنه، بمساعدة العناصر الفدائية، من احتلال

بعض المواقع في الجنوب. إلا أن مراقبي الأمم المتحدة، أشاروا في تقاريرهم إلى تزايد الوجود العسكري الإسرائيلي، وأن القوات الإسرائيلية أصبحت ترابط على مسافة

تقدر بنصف كيلومتر داخـل الأراضي اللبنانية. كما ذكر أحد المراقبين الدوليين، في رأس الناقورة، أن الإسرائيليين لا يعُدّون منطقة الجنوب الحدودية جزءاً من أراضي

لبنان.

حرصت إسرائيل على تهيئة الظروف لنقل الحرب الأهلية إلى الجنوب، فبدأت بتحريض العناصر اليمينية في القوات النظامية على رفض الانضمام إلى الجيش العربي. وبمساعدة

إسرائيل، تمكنت هذه العناصر من تشكيل قوة عسكرية لمساعدة الميليشيا اليمينية، التي كانت تقاتل في منطقتَي بيروت والجبل، ووعدتهم بالمسـاعدة على قتال الفلسطينيين

واليساريين. وبدأت ميليشيا اليمين، بالجنوب، في بناء التحصينات حول القرى، والقيام بدوريات مسلحة في المنطقة، وإنشاء متاريس على الطرق الرئيسية، تمهيداً لتحريك

الوضع عسكرياً في هذه المنطقة الحدودية.

وعلى الرغم من أن قضية الجنوب، كانت على جدول أعمال مؤتمرَي القمة، في الرياض والقاهرة، وكانت موضوعاً أساسياً، استأثر باهتمام كافة الأطراف، إلا أن المؤتمرين،

ركزوا الاهتمام على بحث كيفية وقف الحرب اللبنانية، عبْر تدخل قوات الردع، بينما اتُّخذت قرارات عامة لمواجهة الوضع العسكري في الجنوب، مثال ذلك: أوصى الرؤساء

بإعادة إحياء اتفاق القاهرة عام 1969
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، الذي يُعطي للفلسطينيين قواعد عسكرية في منطقة العرقوب. ولكن الواقع أن تطبيق اتفاق القاهرة، كان تطبيقاً نظرياً، بسبب العديد من الصعوبات، التي منها على سبيل

المثال:

أ. تخوّف عربي من حدوث انفجار على خط المواجهة، يكون كفيلاً بنقل الأزمة من مرحلة التعريب إلى التدويل. لذا، وعلى الرغم من اهتمام الدول العربية بمسألة التواجد

الفلسطيني، إلا أن الموقف العربي ارتأى تجميد العمليات على الحدود اللبنانية في هذه المرحلة، حتى لا يتعرض الجنوب اللبناني للاحتلال من جانب إسرائيل.

ب. سعي إسرائيل الدائم إلى إفراغ شريط القرى الأمامي، امتداداً من البحر حتى أعالي منطقة العرقوب، من أي وجود عسكري مُسلّح. ثم مد هذا الفراغ بكل مقوماته الملائمة،

ليشمل مناطق القطاع الأوسـط من الجنوب، الذي يمتد، بدوره، في مدينة صور حتى النجيلة والمناطق المجاورة. ولذا، تركز سعي إسرائيل، بعد مؤتمر القمة، على تشكيل

حزام أمن حولها، لا تعبره قوات الردع، ولا يتعداه الفلسطينيون المسلحون.

ج. محاولة القوى اليمينية التخلص من الوجود الفلسطيني، بحجة أن وجود وحدات المقاومة الفلسطينية، ستؤدي إلى اصطدامات مع إسرائيل، وسيحوّل الجنوب، من جديد، إلى

أرض حرب فلسطينية ـ إسرائيلية، مع ما يلي ذلك من تدفق مهاجرين من الجنوب نحو الشمال، وخلق مشاكل أكثر للبنان. لذا، كانت هذه القوى على استعداد لمنع الفلسطينيين،

بالقوة، من الوصول إلى هناك، مستعينة بالدعم الإسرائيلي، بعد أن تخلّت عنهم القوى العربية والدولية في هذه المرحلة.

لذا، كان من الطبيعي قيام تحالف إسرائيلي ـ يميني، يجعل من الجنوب أهم نقطة ساخنة في العالم العربي، تكون إسرائيل هي المستفيد الأول من إشعال نارها. خاصة مع

استمرار أطماعها التقليدية في أراضي لبنان ومياهه، والهادفة إلى إقامة جسر جديد، يجعل من الليطاني حدود أمن إسرائيل في الشـمال، إضافة إلى إمكان استخدام الجنوب

لسد حاجات الاستهلاك والتصدير الإسرائيليين. وفوق كل ذلك، تسـتطيع إسرائيل الإبقاء على الحرب مشتعلة في الجنوب اللبناني، بعد أن توقفت في العمق اللبناني، وأن

تحول الجنوب إلى طوربيد، يمكن أن يفجّر أي اتجاه نحو التسوية، لو تمت مثل هذه المحاولة، وأن تحتفظ بالجنوب ورقة ضغط على السياسة العربية، تخفف من مقاومة العرب

لمواقفها، وتفرض التسوية التي تناسبها.

وهكذا اجتاحت منطقة الجنوب، في فترة ما بعد انتهاء حرب السنتين، في أكتوبر1976، موجه من الصراع المحلي المسلح، أصبحت أكثر الأحداث الجارية أهمية بمنطقة الشرق

الأوسط. وعلى الرغم من أن المعلومات عن القتال الدائر هناك، كانت أقلّ من المعلومات عن أحداث الحرب الأهلية، لكنها لم تكن أقلّ أهمية أو ضراوة في منطقة حساسة،

إستراتيجياً، تمتد ما بين الناقورة وجبل الشيخ. وخلال هذه الأحداث، امتد مجال نفوذ إسرائيل في الجنوب اللبناني. وأصبح التحالف الإسرائيلي ـ اليميني واضحاً،

وبدأت الوحدات اليمينية المسلحة، والمدربة من قِبل إسرائيل، تُوسع عملياتها العسكرية، لضمان مراكز إستراتيجية في الجنوب، وإبطال مفعول اتفاقية القاهرة.

كما شَكلت سلسلة القرى، التي سيطرت عليها الوحدات اليمينية، ما يُسمى بحزام الأمن الإسرائيلي، وهو خط (مرجعيون ـ الخيام ـ رميش ـ عين إبل ـ رامية ـ يارين ـ الناقورة

ـ دير ميماس ـ إبل السقي). وكرد فعل، سعى التحالف الفلسطيني ـ اليساري إلى الاحتفاظ ببعض المواقع قرب الحدود (بلدة بنت جبيل والقرى المجاورة ومدينة النبطية)،

ومحاولة استرجاع بلدات القليعة والخيام ومرجعيون والطِّيبة، في محاولة للاحتفاظ بالطرق المسيطرة على منطقة العرقوب.

ومن الملاحظ أن كل القوى، التي كانت مشتركة في الحرب اللبنانية، بدأت تنقل مسرح عملياتها نحو الجنوب، وبكل ما تملك من أسلحة ومعَدات، ولم يتغير سوى الموقع فقط.

وبدأ الاقتتال بين الجماعات الفلسطينية اليسارية والميليشيا اليمينية، داخل منطقة الحزام بعمق نحو 20 كم. وتزايدت عملية الإمداد بالأسلحة والمدافع والذخائر

والعربات المدرعة من جانب إسرائيل للقوى اليمينية. ويبدو أنها زودتهم بكل شيء، بما في ذلك الملابس والدبابات، عدا الأفراد. وأظهرت شبكات التليفزيون الأجنبية،

عناصر من الكتائب اليمينية يحملون أسلحة إسرائيلية الصنع. وتعمدت الصحف الإسرائيلية إبراز أوجُه المساعدة العسكرية، التي تقدمها إسرائيل لليمينيين في الجنوب،

صراحة. فذكرت "عال همشمار": "أن المحاربين اللبنانيين يفاخرون علناً بالخوذ الفولاذية الإسرائيلية، وبالبنادق الهجومية الأمريكية، من نوع M-16" . وأكدت الجريدة

نفسها "أن إسرائيل زوّدت "الكتائب" بدبابات خفيفة، يقودها لبنانيون تم تدريبهم داخل إسرائيل". ونقلت جريدة "هاآرتس" نقلاً عن مجلة "التايم": "أن إسرائيل زودت

"الكتائب" بعدد 38 دبابة شيرمان Sherman ، و33 دبابة T-54 ، و5 زوارق مدفعية، من نوع دبور Dabur، وثلاثة زوارق، من طراز تيوشي". وأكد هرتسوج، ممثل إسرائيل في

الأمم المتحدة، ما أبرزته الصحف، عن المساعدات العسكرية الإسرائيلية لميليشيا "الكتائب" في لبنان.

كما فتحت إسرائيل مستشفياتها لقوى اليمنيين في لبنان، لنقل جرحاهم ومرضاهم إليها، وزودت هذه القوى بالوقود ومواد التموين، اللذين يعَدّان من المستلزمات الضرورية

للاستمرار في القتال. وفي الوقت الذي تزايد فيه تدهور الوضع الأمني في الجنوب اللبناني، عززت إسرائيل قواتها بالمدرعات والمدفعية، على طول حدودها الشمالية.

ومن الواضح أن إسرائيل، استطاعت أن تزيد من حدّة الصراع الدائر بين القوى الفلسطينية والقوى اليمينية. وهذا يعني نجاحها في تصعيد الصراع العربي ـ العربي، على

الجانب الآخر من حدودها الشمالية، والذي نجح في الحدّ من العمليات الفدائية المسلحة داخل الحدود الإسرائيلية. كما نجحت أيضاً في أن يتولى اليمينيون المهمة،

التي ظلت تقوم بها لعدة سنوات سابقة.

وما من شك في أن تدهور الوضع الأمني في الجنوب اللبناني، مع تزايد المعارك بين الفريقين المتقاتلين، ومع مزيد من النزوح، وإفراغ المنطقة سكانياً
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، كل ذلك أدى إلى أن ازدياد التصريحات الإسرائيلية بالتلويح باجتياح الجنوب، خاصة بعد التطورات التي حدثت في إسرائيل، ومنها فوز تكتل الليكود في الانتخابات،

وما رافقها من تشدّد المواقف الإسرائيلية. ومن ثمّ، جاء التصعيد المستمر من جانب إسرائيل، حتى اكتملت الحلقة تماماً من أجل قيامها بالعدوان على الأراضي اللبنانية.

ومن الواضح أن إسرائيل، قد كسبت أكثر من أي طرف آخر في الصراع الداخلي في لبنان، والذي تمثل في تقويض التوازن الداخلي فيه، وصرف طاقات القوات الفدائية عن النشاط

الحدودي، وتحويل قطاع جنوبي لبنان إلى منطقة مكشوفة للتغلغل الإسرائيلي، مع ضمان عدم عبور قوات عربية وراء "الخط الأحمر"، الذي رسمته إسرائيل بحجة حماية حدودها.

هذا، إضافة إلى تحويل أنظار الرأي العام العالمي عن القضية الجوهرية في الصراع العربي ـ الإسرائيلي وهي القضية الفلسطينية.

ثالثاً: الطبيعة الطبوغرافية للحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية

1. مسرح عمليات حملة الليطاني (

اُنظر شكل حملة الليطاني)

من المفيد، قبل أن نخوض في غمار الصراع العسكري، أن نتعرف طبيعة مسرح العمليات، الذي دارت فوقه "حملة الليطاني"، وهو منطقة الحدود الشمالية الإسرائيلية، ومنطقة

الجنوب اللبناني. وكلتاهما امتداد لطبيعة جغرافية واحدة.

والحدود بين لبنان وفلسطين تحت الانتداب، هي تلك التي رسمتها فرنسا وبريطانيا عام1922، في لجنة "بولا ـ نيوكومب"
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، بعد الحرب العالمية الأولي مباشرة. وكان أساس ترسيمها، قد اتُّفق عليه في اتفاقية سايكس ـ بيكو، عام 1916. وكان طول الحدود ـ عند ترسيمها ـ يصل 82 كم، ازداد

بعد حرب يونيه 1967، ليصبح 103 كم، عقب احتلال إسرائيل جبل الشيخ.

وتحوي الحدود بشكلها الحالي، العديد من الصور الطبوغرافية:

·   القمم والخطوط الفاصلة. وتنحصر في الجزء من البحر إلى شمال هضبة السلم، والقطاع الممتد من "جرداح" إلى جبل عميرام "شمال شتولا". وهناك العديد من التلال والهضاب

المتوسطة الارتفاع، والتي تمثل أراضي حاكمة على شطري الحدود، وتترواح ارتفاعاتها  بين 700 و900 م فوق سطح البحر.

·   سلسلة القمم العالية في الجانب الإسرائيلي، التي تطل على عمق لبنان الداخلي، مثل جبل أدير (1008م)، وجبل ميروت (1208م)، وجبل دوف (1530م)، وجبل الشيخ (2200م).

·   مناطق الأحراج، التي تمتد في العديد من المناطق على طول الحدود، وتتركز في إسرائيل أساساً. وهذه الأحراج تتميز بالمناظر الطبيعية الجميلة، وتَعُدها إسرائيل

ثروة وطنية. أمّا على الجانب اللبناني، فتستخدم في الرعي والتدفئة، مما يعرض أشجارها للقطع، كما تستخدم في التخفي، خصوصاً في شن أعمال المقاومة العسكرية.

·   اتجاه جريان المياه. وهي تتدفق من خلال أنهار ونهيرات وجداول من الشرق، حيث المرتفعات، إلى الغرب، باتجاه السهول، مكونة أودية ضيقة، وعميقة، قبل أن تصل إلى

المنطقة الساحلية. وتشكل تلك المجاري المائية عوائق لتقدم القوات من الشمال إلى الجنوب وبالعكس.

وخلال هذه الطبيعة الطبوغرافية، فإن محاور التحرك تُعَدّ محدودة. ويشمل المحور الواحد العديد من التعرجات والفوارق بين الارتفاعات والانخفاضات، وكثير من الاختناقات.

كما تتطلب التحركات الاستعانة بالعديد من الجسور، لاستخدامها في عبور الممرات المائية والوديان العميقة.

أمّا محاور الاقتراب على الحدود، فهي ثلاثة. أهمها المحور الساحلي بحذاء البحر، والذي يخترق التجمعات السكانية الرئيسية لكلتا الدولتين. ثم المحور الأوسط، وهو

يتكون من عدة طرق فرعية، تكمل بعضها، لتصبح محوراً. ثم المحور الجنوبي الموازي لنهر الحصباني. وأي عمليات عسكرية، لا بد أن ترتبط باستخدام واحد أو أكثر من هذه

المحاور.

2. التجمعات السكانية على كلا جانَبي الحدود

أ. الجانب الإسرائيلي

نظراً إلى خصوبة الأرض في تلك المنطقة، فهي مأهولة بالسكان. ويوجد في منطقة الحدود مباشرة نحو 28 مستعمرة، منها 9 مستعمرات كبيرة، و19 مستعمرة صغيرة، إضافة إلي

مدينة واحدة .

وعلى مسافة خمسة كيلومترات من منطقة الحدود، توجد 23 مستعمرة، من بينـها مستعمرة "كريات شمونه"، و3 قري أقليات عربية. وعلى مسافة عشـرة كيـلومترات، توجد 30مستعمرة

أخري، منها بعض قري يسكنها الدروز. وطبقاً لإحصائيات عام1983، فإن إجمالي هذه التجمعات السكانية، يصل إلي نحو 73 مستعمرة، يسكنها حوالي 130 ألف نسمة، منهم 15

ألفاً في كريات شمونه، و28 ألفاً في نهاريا، و7500 في معالوت وترشيي. وبين هؤلاء السكان عرب ومسلمون ومسيحيون ودروز، والغالبية من اليهود.

ب. الجانب اللبناني

تتعدد التجمعات السكانية في الجنوب اللبناني، وتتراوح ما بين القري الصغيرة والنجوع والبلدات والمدن. كما تتنوع طبيعة السكان من البدو إلى العاملين في الزراعة،

والمهن الأخرى. وأغلب السكان من المسلمين الشيعة، يعيش بينهم المسلمون السُنة والمسيحيون.

وأهم البلدات الحدودية في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، هي: الناقورة، وعين إبل، وبنت جبيل، وبليدا وتبنين وجْوَيّا، ثم مدينة صور، التي لا تبعد عن الحدود

أكـثر من 25كم.

وقد وصل تعداد سكان الجنوب اللبناني، قبل عملية "حملة الليطاني"، إلي ما يزيد على 200 ألف نسمة، نزح الكثير منهم في اتجاه الشمال. كما كان يتمركز العديد من التجمعات

الفلسطينية في المنطقة.

[1] '

ينص القرار الرابع من وثيقة قمة الرياض (16 ـ 18 أكتوبر1976) على تنفيذ اتفاق القاهرة وملاحقه، والالتزام بمضمونها، نصاً وروحاً، وذلك بضمان من الدول العربية

المجتمعة. وينص القرار الخامس على ما يلي: ".. تؤكد منظمة التحرير الفلسطينية احترامها لسيادة لبنان وسلامته وعدم تدخلها في شؤونه الداخلية .. انطلاقاً من التزامها

الكامل بأهداف القضية القومية. وتضمن السلطة الشرعية اللبنانية، بالتالي، لمنظمة التحرير الفلسطينية، سلامة وجودها وعملها على الأراضي اللبنانية، في إطار اتفاق

القاهرة وملاحقه".
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قدّر عدد النازحين من الجنوب، حتى نهاية أبريل 1977، بنحو 120 ألف لبناني، نزحوا في اتجاه الداخل. وترى مجلة "الحوادث" أن كثيراً من اللبنانيين، يرون أن انفجار

الأزمة اللبنانية، لم يبدأ في بيروت، في 13 أبريل 1975، بل بدأ حين نزح سكان الحدود، نتيجة القصف والغارات الإسرائيلية. وهؤلاء النازحون تجمعوا حول العاصمة،

مشكلين حزام الفقر، الذي زاد من شرارة الحرب
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تشكلت هذه اللجنة من مجموعتَين، الأولى فرنسية، برئاسة "بولا"، وهو مهندس، خبير بالتوقيع في الخرائط. والثانية إنجليزية، برئاسة "نيوكومب". وقد عملت اللجنة المشتركة،

تحت حماية بريطانية كاملة، وراعت في رسمها للحدود، الأساس الذي وضعته اتفاقية "سايكس ـ بيكو

المبحث السادس

أطراف الصراع في لبنان، وتصاعد الأزمة

تعددت الأطراف في الأحداث على الجبهة اللبنانية ـ الإسرائيلية، التي قادت إلي العدوان الإسرائيلي، من خلال "حملة الليطاني". فالحملة لم تقتصر على هدف واحد، بل

استهدفت تحقيق خمسة أهداف، جملة واحدة، هي:

1. تدمير المقاومة الفلسطينية.

2. تحقيق أمل إسرائيل في السيطرة على الجنوب اللبناني.

3. تحدي القوات السورية على أرض لبنان.

4. الضغط على العرب للإسراع في تحقيق سلام مع إسرائيل.

5. استعراض القوة للتحالف الإسرائيلي ـ الأمريكي، في مواجهة التحالف السوفيتي مع بعض القوي العربية.

أولاً: لبنان الدولة وأثر الطوائف اللبنانية

يرجع معظم مشاكل لبنان إلى نظره الشك والحذر، التي تنظر بها كل طائفة إلى الأخرى. فقسم من سكان لبنان، يندفع مؤمناً بالعروبة، وتجذبه القومية العربية. وجزء آخر

يؤمن بالحضارة الغربية، ويتجه إليها، ويخشى أن يذوب لبنان في مجموعة عربية كبيرة ذوباناً، يفقده استقلاله وكيانه وطابعه الخاص. وهناك تناقض واضح بين الجناحين،

اللذين يتألف منهما لبنان. فهناك فئة لا تريد لبنان مستقلاً، وتبرر موقفها بأن بقاء استقلال لبنان، ومحافظته علي طابعه الخاص، هو عقبه في سبيل الوحدة العربية.

وإذا بقى لبنان على استقلاله، كان ممراً للاستعمار، وأن الكيان اللبناني، وجد لكي يجمع الأقلية المسيحية في الشرق. وهذا أمر لا يستوجب إنشاء دولة لبنان، ما

دامت دول الشرق الإسلامية، تُؤمّن للأقلية فيها ممارسة الشعائر الدينية، وتضمن لها حرية الإقامة والتملك وغيرها من الحريات. ولكن نظرة الفريق الأخر، أن لبنان

ليس عائقاً في سبيل وحدة عربية، ولكن ما يحول دون تحقيقها إنما هي عقبات محلية، وخلافات تاريخية، واعتبارات جغرافية، ومصالح دولية، وسياسات عالمية. وكان نتيجة

الانقسام في الرأي، أن أصبح لبنان يعيش الازدواجية في الفكر، وفي الانتماء، والشعور بالولاء للوطن.

أثر الطائفية في الجيش اللبناني، وظهور ميليشيات الأحزاب

لاشك أن الطائفية، بمفهومها اللبناني، الذي يعتمد على اختلاف المضمون والهدف والانتماء، كان لها أثر كبير في تكوين الجيش، وفي إعداده لمهامّ قتال رئيسية. ولذلك،

كان الرؤساء اللبنانيون، يتحاشون الزج بالجيش في أي معارك رئيسية. وكان الاختبار الأول له، في شهر مايو 1973، عندما دُفع لتصفية المقاومة اللبنانية، وعجز عن

تنفيذ المهمة. ومن تلك اللحظة، ظهرت ميليشيات الأحزاب، لتقوم نيابة عن الجيش بهذه المهمة.

وقد أوضح التقرير المشهور بالرقم
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، مدى عجز الجيش اللبناني عن القيام بالمهام المطلوبة  منه، وأن إعادة تسليحه وتدريبه، قد تستغرق سنوات، إلي جانب عدم ضمان التزامه بتنفيذ الأوامر، نتيجة لتركيبة

الطائفي. ومن ثم، فليس هناك مفر من الاعتماد علي الميليشيات الخاصة، علي أن يكون الجيش عاملاً مساعداً لها. وقد جرت مناقشة مسألة إعداد الميليشيات في اجتماعات

بين رئيس الجمهورية، سليمان فرنجية، من ناحية، وقائد الجيش، العماد إسكندر غانم. كما نُوقشت في المكتب السياسي لحزب "الكتائب"، برئاسة الشيخ بيار الجميل، ثم

بين كميل شمعون وبيار الجميل. وقد ظهر أن هناك أربعة مشاكل، تعترض إنشاء الميليشيات، منها التمويل، وجمع الشباب، والتسليح، والتدريب.

ومن المفارقات أن حزب "الكتائب"، كانت له المبادرة الأولى في سرعة تعبئة الشباب، وإنشاء الميليشيات وتدريبها عسكرياً. وتولى جيش لبنان شراء السلاح، وتحويله إلى

ميليشيات "الكتائب" و"الأحرار" و"حراس الأرز". بعد ذلك، تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية على تكليف الجيش بتعيين ضباطه، من الموارنة، بتدريب الميليشيات، من طريق

الإجازة أو الإعارة. وقد وصل الأمر إلى أن استخدم الجيش اللبناني الدعم العربي، المالي والعسكري، الذي تقرر له في مجلس الدفاع العربي، في 5 يوليه 1974، لصالح

هذه الميليشيات.

وقد درب حزب "الكتائب" بعض أفراد ميليشياته في إسرائيل، وألمانيا الغربية، والأردن، وبعض الدول الأخرى. أمّا إمداد الميليشيات بالسلاح، فقدّره سامبسون في كتابه

"سوق السلاح"، بقيمة تراوح بين 200 و600 مليون دولار. وهذه الأموال جاءت من البنوك المنهوبة، ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ، وإسرائيل، وألمانيا

الغربية، والفاتيكان، وإيران، وفرنسا، وبعض الدول العربية.

وهكذا ظهرت "الكتائب" بصورتها، التي عرفها العالم بدءاً من بداية  عام 1975، بإعلان رسمي، يتلخص في مضمون رسالة، أرسلها بيار الجميل، زعيم الحزب، إلى رئيس الجمهورية،

سليمان فرنجية، جاء فيها: "لكل شيء في الحياة حدود. وللإنسان خصوصاً قدره معينه على الاحتمال، فمتي استنفدها انفجر. ولعل مأساة الجنوب قد أوصلتنا إلى حدود هذه

المقدرة. إن الوضع لم يعد من الممكن السكوت عليه، فالدولة دولتان والجيش جيشان، والسلطة سلطتان". ومن هنا، بدأت تتصاعد أعمال "الكتائب"، وتنتشر مذابحها شرقاً

وغرباً وجنوباً، حيث لم يكن في مقدور أحد مواجهتها، إلاّ من خلال تصريحات الإدانة. وتبعاً لذلك، تصاعدت الحرب الأهلية اللبنانية بالصورة المأساوية التي عرفها

العالم بها.

ويتلخص الموقف اللبناني، عشية العدوان الإسرائيلي، في منتصف مارس 1978، في الآتي:

1. أن لبنان الدولة، لا تسيطر علي الموقف في لبنان، وهي واجهة لدولة فقط.

2. حزب "الكتائب"، يملك الحل والعقد في عموم لبنان. وقد تمكن قادتُه من استقطاب أو تحقيق تنسيق، ولو إلي أدني حدّ، مع القوات السورية في لبنان، ومع إسرائيل،

ومع جهات أجنبية وعربية أخري، لضمان التأييد والإمداد بالسلاح والمال. وكان مجال التأمين والتنسيق يتجه في اتجاه واحد، وهو المقاومة الفلسطينية.

3. في داخل ميليشيا "الكتائب" نفسها، كان هناك فئات متشددة وذات نزعة عنصرية. وكما كان من بينهم من هو أقل حساً وطنياً. وقد تمكنت إسرائيل من استقطاب عنصر فعال

من الكتائب للعمل لمصلحتها، تم تجنيده في الجنوب، وهو الرائد سعد حداد، الذي قاد ما يسمي "جيش الجنوب".

4. بينما كانت الصراعات "والحرب بالوكالة" دائرة على أرض لبنان، كان لمصر موقف محدد، لم تتزحزح عنه لحظة، وهو: "ارفعوا أيديكم عن لبنان، واتركوا لبنان للبنانيين".

وعلى الرغم من سلبية هذا الموقف، إلاّ أنه كان الممكن الوحيد في تلك المرحلة.

ثانياً: الفلسطينيون في لبنان

على الرغم من أن تاريخ الوجود الفلسطيني في لبنان قديم، ويعود إلي ما قبل عام 1948، وازداد نتيجة للأحداث التاريخية للصراع العربي ـ الإسرائيلي، إلاّ أن الأوضاع

لم تستقم أبداً لتوفير مناخ مناسب، وشرعي، لهذا الوجود، على الرغم من توقيع اتفاق القاهرة، في 3 نوفمبر1969، والذي جاء بعد صدامات عنيفة بين الجيش اللبناني

والفلسطينيين، سقط فيها الكثيرون من الشهداء. فقد تحددت حقوق الفلسطينيين، في اتفاق القاهرة، في العمل والإقامة بلبنان، والسماح لهم بالمشاركة والتعاون المشترك

مع الثورة الفلسطينية. كما تحدد دور لبنان في تسهيل العمل الفدائي الفلسطيني، وإيجاد صيغة للتنسيق والتعاون المشترك بين الثورة الفلسطينية والجيش اللبناني.

فضلاً عن تحديد الإجراءات لحماية الأمن اللبناني، وسيادة السلطة اللبنانية على أرضها. وقد قوبل هذا الاتفاق، وقتها، بمعارضة بعض الفئات اللبنانية، المناوئة

للوجود الفلسطيني من الأساس، والتي سارعت إلى اتهام العماد إميل البستاني، قائد الجيش اللبناني، الذي وقع الاتفاق، بأنه "باع القضية".

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الاتفاق أدى إلى عاملين إيجابيين:

الأول: إيقاف أو تأجيل "الصدامات" اللبنانية ـ الفلسطينية لمدة حوالي ثلاث سنوات تقريباً.

الثاني: حل المشكلة الفلسطينية في أعقاب أحداث "أيلول الأسود" وما أسفرت عنها من صدامات بين السلطة الأردنية والفدائيين الفلسطينيين، والتي أدت إلي عقد مؤتمر

قمة القاهرة، في 25سبتمبر1970، الذي كان أحد قراراته السماح بنزوح المقاومة الفلسطينية إلي لبنان.

وكانت بداية تفجّر الموقف، للمرة الثالثة، بين اللبنانيين والإسرائيليين في ربيع عام 1973، إثر العملية الخاصة الإسرائيلية علي مكاتب القيادات الفلسطينية في

بيروت "غارة شارع فردان"، التي استشهد فيها ثلاثة من تلك القيادات، هم محمد يوسف النجار، وكمال ناصر، كمال عدوان. وكان سبب الانفجار هو إدانة عجز السلطة اللبنانية

عن حماية البلاد، وتخاذلها عن الرد علي هذا الهجوم. فبدلاً من أن تضم القوي اليمينية صوتها إلي جانب المقاومة الفلسطينية، فإنها طالبت بنقل مخيمات الفلسطينيين

من حول بيروت. وقامت وحدات الجيش اللبناني بمحاصرة هذه المناطق والمخيمات، ومهاجمة بعضها، وتفتيشها وقصفها، واعتقال عدد كبير من قاطنيها بدعوى الحرص علي سيادة

لبنان
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ثم استمرت التحرشات والمذابح، طبقاً لخطة "قوي يمينية"، تهدف لخلق فتنة طائفية في لبنان، وإحداث صِدام مسلح بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية، تتابعت

أحداثه، بين الانحسار والانتشار، حيث شملت لبنان كله. وأصبح المواطن اللبناني غير آمن على نفسه، مما دفع السلطة اللبنانية أن تقف موقفاً غير متعاطف مع الفلسطينيين،

وتعاملهم كغرباء غير مرغوب فيهم، أو نازحين فُرضوا فرضاً على لبنان، وفرقت، قانوناً، بين المواطن اللبناني والفلسطيني. وأمام كل هذه المتغيرات، لم تكن السلطة

الفلسطينية في درجة من فهم الأوضاع، تتيح لها إحباط هذا المفهوم لدي السلطة اللبنانية، والتنسيق معها في سبيل مصلحة الطرفان. بل إنها على العكس تماماً، واجهت

القوة بالقوة، وفرضت حزاماً أمنياً علي الجنوب في مواجهة السلطة اللبنانية. وكل ذلك زاد الأزمة اشتعالاً.

بدأت أحداث الأزمة اللبنانية في صيدا، بدءاً من 26 فبراير 1975، بتظاهرة قام فيها صيادوا الأسماك، وشاركت فيها الأحزاب الوطنية، احتجاجاً على منح إحدى الشركات،

التي يملكها كميل شمعون، امتيازاً لاحتكار صيد الأسماك لمدة 99 عاماً، علي طول الشواطئ اللبنانية، مما عدّه الصيادون قطعاً لأرزاقهم. وهنا تحركت القوي اليمنية،

متمثلة في  أحزاب "الكتائب" و"الأحرار" و"الكتلة الوطنية"، لتأييد السلطة اللبنانية والجيش اللبناني في مواجهة القوي الوطنية الأخرى. وأعطي الإعلام الرسمي للدولة

اهتماماً خاصاً لتلك التظاهرات. وسرعان ما تقلبت الأمور ليخرج من أزمة لبنانية ـ لبنانية  إلي مواجهة بين يمين لبناني ضد الفلسطينيين، إذ كان حادث مذبحة عين

الرمانة، في 13 أبريل 1975
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، هو الإنذار بأن حزب "الكتائب"، قد أخذ على عاتقه مسؤولية تنفيذ مخطط لخلق طائفية في  لبنان، وإحداث صِدام بين الجيش والمقاومة. وقد نجح فعلاً في ذلك، إذ بدأت،

منذ ذلك التاريخ، الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين المقاومة وحزب "الكتائب" في بيروت، وبها دخلت المقاومة الفلسطينية حلبة الحرب الأهلية اللبنانية، سواء باختيارها

أو مجبرة على ذلك، على الرغم من البيان الفلسطيني، الذي أصدره ياسر عرفات، في 25 يونيه 1975، وأكدّ فيه أن الثورة الفلسطينية، ليست طرف صراع في هذه الحرب. والحقيقة

أن ذلك لم يكن علي الإطلاق في مصلحة المقاومة الفلسطينية، التي خسرت كثيراً من أفرادها، وتعرضت لمذابح رهيبة في مخيمَي "جسر الباشا" يوم 29 يونيه 1976، و"تل

الزعتر" في 12 أغسطس 1976، والتي اشتركت في بعضها، للأسف، ضد الفلسطينيين، قوات سورية، بحجة الحفاظ علي أمن لبنان. وهناك عدة قوى، كان يؤثر "معظمها بالسلب"

في الوجود الفلسطيني في لبنان، أهمها القوي اليمينية، والتي لها العديد من الأهداف، وقد حددها كمال جنبلاط، الزعيم اللبناني، في الآتي:

1. خوف غالبية المسيحيين في لبنان من احتمالات المستقبل، وسيطرة الروح الطائفية على كيانهم.

2. خشية الفلسطينيين في لبنان من العودة إلي تلك الأوضاع، التي كان يحياها الفلسطينيون قبل الثورة.

3. وجود نظام سياسي في لبنان، يعادي التطور والتقدم، ويقف في وجه بناء جديد في لبنان، تنصهر فيه الاتجاهات الطائفية في بوتقة وطنية حقيقية.

4. التغيرات الديموجرافية، التي تهدد التوازن بين المسلمين والمسيحيين، والتي ترتب عليها، أن أصبح عدد المسلمين في لبنان يناهز 65% من عدد السكان، وأصبح الموارنة

ثالثة طائفة، بعد الشيعة والسنة.

5. عدم الانضباط القائم في الوسط الفلسطيني. فهناك أخطاء لبعض الفلسطينيين يضخمها المعارضون للمقاومة، ويسوقونها ضد الوجود الفلسطيني كله في لبنان.

6. التسليح المكثف، لدى المقاومة واليمينيين في لبنان، والذي ترك آثاراً سيئة علي الجانبين.

7. العامل الاقتصادي، فكثير من اللبنانيين، يحقدون على الثورة الفلسطينية، لأنها تهدد التركيبة الاجتماعية والاقتصادية القائمة في لبنان، والتي تعتمد علي قطاعَي

التجارة والخدمات، ولا يواكبها خطط للتنمية العمرانية والزراعية والصناعية وغيرها، تخفف من ذلك الشعور، الذي يسيطر علي أهالي لبنان، بأن الثورة الفلسطينية تحمل

في ثناياها تهديداً لهذا الكيان الاجتماعي الهش.

ويتلخص الموقف الفلسطيني في لبنان، عشية العدوان الإسرائيلي، في منتصف مارس 1978، في ست نقاط، هي:

1. يمثل الفلسطينيون كياناً "شبه ملفوظ" قوامه حوالي 50% من أصحاب الأرض الشرعيين، على الرغم من أن وجوده يرتكز علي معاهدات واتفاقيات معترف بها. ولكن يكفي أن

يكون الفلسطينيون منبوذين في مناطقهم، حتى تأتي ردود الفعل غالباً في غير مصلحتهم، وتقترب من حد الشماتة، والإهمال.

2. أصبح الفلسطينيون يحاربون في عدة جبهات، على الرغم من أن عدوهم الرئيسي يأتي من الجنوب والغرب، إلاّ أن الشمال والشرق يمثلان تهديد الصديق، الذي غالباً ما

يكون تأثيره أشد من تأثير العدو نفسه. ومن ثم، تشتت الجهود الفلسطينية في معظم المجالات.

3. أدت الفوضى السياسية، التي كانت تعيشها لبنان، في هذا الوقت، إلي انشغال القيادات السياسية الفلسطينية، واستنزاف جهود الفلسطينيين في المسألة اللبنانية ـ

اللبنانية، مما شكل خطراً شديداً، لأن القضية الفلسطينية ضلّت طريقها، ولم تصبح هي قضية العرب، كما كانت في السابق.

4. لم تراعِ القيادات الفلسطينية الجهود التي بذلتها مصر في سبيل القضية. وسارت، مع آخرين، في اتجاه معاكس لمسيرة السلام المصرية. وعارضت زيارة الرئيس محمد أنور

السادات إلى القدس. وكانت خسارة الفلسطينيين، من جراء ذلك، قاسية عليهم هم، أنفسهم. على الرغم من أن مصر لم تتخل عنهم حتى برغم معارضتهم لها.

5. اكتسبت المقاومة الفلسطينية، عالمياً، صبغة الإرهاب، نتيجة لبعض الأعمال الفدائية، التي شملت مناطق عديدة في الدول الغربية، وأهمها خطف الطائرات، أو العمل

ضد مسؤولين أو مصالح إسرائيلية في الخارج. وبسبب وصف المنظمات الفلسطينية بالإرهاب، فإن الرأي العام العالمي، لم يَعُده متعاطفاً معها.

6. لم تتخذ القيادات الفلسطينية، في الوقت نفسه، الكيان والصورة، المطلوب أن تكون عليهما في هذه المرحلة الحاسمة، التي تستدعي التركيز على قضيتها، وعدم تكوين

جبهات أو محاور، بل التنسيق مع كل الأطراف، لإبراز القضية الفلسطينية على أنها شعب يطالب بحق العودة إلي أرضه، حتى يتعاطف الرأي العام معه. ولكن عكس هذه الصورة

هو الذي كان سائداً، من إنشاء محاور، وتبني اتجاهات بعض الدول وآرائها، والتنافس الداخلي بين القيادات الفلسطينية  نفسها. وكل تلك الصور، أثّرت على الكيان الفلسطيني

نفسه. فلم يجد من يقف معه في مٍحنته، يوم 15 مارس 1978، عندما بدأ الهجوم الإسرائيلي. بل إن الرأي العام العالمي، لم يتبيّن حقيقة هذه الحرب وأهدافها، ولا من

هو الطرف المعتدى عليه فيها.

ثالثاً: الدور السوري في لبنان

لم تنظر سورية، يوماً، إلى لبنان علي أنه دولة مستقلة بشكل تام. بل كانت تعُدّه جزءاً من أراضيها، أقتُطع في لحظة تاريخية استعمارية، لم تكن دمشق خلالها قادرة

علي إيقاف هذا القرار أو تعطيله.

وعلي الصعيد الإستراتيجي العسكري، فإن الحدود اللبنانية ـ السورية، تُعَدّ نقطة الضعف الرئيسية في الدفاعات السورية، إذا ما حدث هجوم إسرائيلي علي سورية. لذلك،

فإن دمشق ترى أراضي لبنان امتداد إستراتيجي للأراضي السورية، وليس قطراً مستقلاً.

وقد حرصت سورية، دائماً، أن  يكون لها تأثيرها السياسي على مجريات الأمور في لبنان، سواء من طريق الطوائف أو الأحزاب التي تمولها (الروم الأرثوذكس ـ الدروز ـ

الحزب القومي الاجتماعي ـ حزب البعث العربي)، أو من طريق الدعم المستمر للمسلمين في لبنان، الأمر الذي كان يزعج الطائفة المارونية، ويدفعها إلى المطالبة بحل

الخلافات المتعلقة بالحدود، وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، لإنهاء هذه الخصوصية السورية في لبنان.

وقد رأت سورية أن الحرب الأهلية في لبنان، تؤثر علي أمنها الوطني تأثيراً مباشراً. ولذلك، قررت، بصورة منفردة، التدخل عسكرياً في لبنان، لإنهاء هذه الحرب، والفصل

بين المتحاربين. ثم تم تقنين هذا التدخل، عربياً، في المؤتمر الذي عقد في الرياض، في الفترة من 16ـ 18 أكتوبر 1976. وأصبح لسورية وجود عسكري دائم في لبنان،

ومؤثراً في الأحداث، حتى أنها أمسكت بزمام الموقف، وأدارت الصراع بما يحقق مصالحها في الدرجة الأولي، وسيطرت على القرار اللبناني، حتى لا يتعارض مع الأهداف

السورية.

ويلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تبدِ اعتراضاً علي التدخل السوري. ولكنها راقبته بحذر، وكان موقفها منه، يتعارض مع موقفها ضد التدخل الإسرائيلي، مثلاً،

وذلك لأن واشنطن، كان يهمها أن تنتهي الحرب الأهلية اللبنانية، ولم تكن تريد هي نفسها، أن تتورط فيها. كما لم ترغب في أن تتدخل إسرائيل حتى لا تشعل موقفاً عربياً،

قد يؤدي إلي حرب جديدة بين إسرائيل والعرب. لذلك فإن الحل السوري، كان هو أقرب الحلول الملائمة للموقف وقتئذٍ. ومن أجل تحديد دور سورية في لبنان، وضعت الولايات

المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع إسرائيل، "الخط الأحمر"، والتزمت القوات السورية ألاّ تتعداه، حتى لا يحدث أي تهديد للأمن الإسرائيلي.

والسؤال: هل نجحت القوات السورية في مهمتها؟ والإجابة: إن الوجود السوري قلب الموازين، بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية، وأوقع بها خسائر كبيره، لكنه لم يوقف

الحرب الأهلية، ولم يواجه ميليشيا "الكتائب" مواجهة حقيقة، بل إنه تحالف معها ضد الفلسطينيين، في بعض الأوقات. واستمرت الإستراتيجية السورية تتعامل بحذر شديد

في لبنان، فهي تسمح باستمرار تفتت طوائفه، ولا تساعد علي إعادة تكوين الجيش اللبناني، ولا تعمل على دعم السلطة اللبنانية. ويمكن القول أن سورية، كانت تعمل لمصلحة

أمنها فقط بوجودها في لبنان. وكان الموقف السوري، عشية الغزو الإسرائيلي لجنوبي لبنان، يتلخص في أن انتشار القوات السورية في مناطق الشمال اللبناني، وحول بيروت.

ولم يكن لها وجود في مناطق الجنوب اللبناني. ومن ثم، فهي لم تؤدِّ المهمة القومية، التي انتظرها بعض العرب، والفلسطينيون بوجه خاص، بناء على ما التزمت به في

مؤتمر الرياض عام 1976.

رابعاً: الموقف الإسرائيلي من لبنان

1. السياسة العدوانية الإسرائيلية

منذ عام 1965، لم تغفل إسرائيل عمّا يدور علي الساحة اللبنانية، ولا عن تنامي الوجود الفلسطيني فيها. وبدءاً من نهاية عام 1970، تركّز الجهد الإسرائيلي على متابعة

"النزوح الفلسطيني" من الأردن إلي لبنان، حيث لم يتهاون في مطاردته، وارتكاب أعمال القتل والعدوان ضده، مع استعداء الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني علي الوجود

الفلسطيني من الأساس. وتمثلت أهم الاعتداءات الإسرائيلية علي لبنان في الآتي:

أ. في 12 مايو 1968، شنت إسرائيل اعتداءً علي قرية "حولا" اللبنانية الحدودية.

ب. في 15 يونيه من العام نفسه، تكرر الاعتداء علي قرية "ميس الجبل".

ج. في أكتوبر من العام عينه، وقع اعتداء علي قرية "المجيدية".

د. في 28 ديسمبر عام 1968، أغارت قوات خاصة إسرائيلية، علي مطار بيروت الدولي الساعة 9.30 مساءاً، بواسطة طائرات عمودية، حيث دمر الكوماندوز الإسرائيليون 13طائرة

لبنانية كانت جاثمة على أرض المطار، بدعوى الرد علي الاعتداء الذي وقع علي طائرة العال الإسرائيلية في أثينا.

هـ. في 14 يناير 1972، شُن هجوم إسرائيلي علي جنوبي لبنان، حيث تحمل الجيش اللبناني مسؤولية الرد، ودخل منطقة العرقوب، التي حددتها اتفاقية القاهرة منطقة عمل

للفدائيين الفلسطينيين، بموافقة السلطات اللبنانية.

و. في 21 ـ 22 يونيه 1972، شنت إسرائيل هجوماً واسعاً علي الجنوب اللبناني.

ز. في شهر سبتمبر 1972، تكرر هذا الهجوم علي أثر العملية الفدائية في ميونيخ Munich ، وقد سبق ذلك ادعاء إسرائيلي بعلاقة لبنان بهذه العملية. وتوغلت القوات الإسرائيلية

في هذه العملية إلى عمق 15 كم داخل الجنوب اللبناني.

ح. في 21 فبراير عام 1973، شن الكوماندوز الإسرائيليين إغارة علي مخيمَي نهر البارد والبِدَّاوي في شمال لبنان.

ط. في أبريل من العام نفسه، شن الكوماندوز الإسرائيليين إغارة أخرى ضد مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت "غارة شارع فردان"، وقتلوا ثلاثة من قادتها، وخمسة

من أعضاء الجبهة الشعبية الديموقراطية، وعدداً من المواطنين اللبنانيين. وقد تكررت هذه العملية بواسطة الإسرائيليين ضد مكاتب المنظمة في بيروت فـي العاشر من

ديسمبر 1974.

واستمرت عمليات الإغارة، بعد ذلك، مركزة علي الجنوب اللبناني، سواء للرد علي أعمال فدائية، أو لمعاونة ميليشيا "الكتائب"، أو للردع فقط، وتكبيد المقاومة خسائر

مؤثرة.

2. تأثير الحرب الأهلية اللبنانية في التقارب الإسرائيلي مع اليمين اللبناني

وقد استغلت إسرائيل الحرب الأهلية اللبنانية في تحقيق أهدافها. وكانت هذه الحربُ دائماً "عامل إشعال" للموقف، توجهه إسرائيل دائماً في اتجاه الإضرار بالقضية

الفلسطينية، وإضعاف المقاومة، وإشغالها عن القيام بأي أعمال فدائية ضد إسرائيل. وكان هناك تعاون بين عملاء لبنانيين والسلطات الإسرائيلية، استغلته إسرائيل،

من طريق القوي اليمينية، لتحقيق المخطط الرامي إلى التخلص من المقاومة الفلسطينية علي أرض لبنان، من خلال إجراءات، يقوم بها اللبنانيون أنفسهم عبْر مسارين:

الأول: تضخيم الخطر الناجم عن الاعتداءات الإسرائيلية علي الجنوب اللبناني والمدن اللبنانية.

الثاني: إظهار عجز الدولة عن مواجهة هذه الاعتداءات، بدعوى أن لبنان لا يمكن أن يواجه قوة إسرائيل العسكرية، وأنه لا يملك إمكانيات هذه المواجهة. والتركيز على

الحل الأمثل، والأوحد، وهو إخلاء منطقة الجنوب من المقاومة الفلسطينية، ووضع حدٍّ لاستفزازاتها لإسرائيل، لضمان عدم قيام الأخيرة بالاعتداء، مرة أخرى، علي لبنان.

وفي كلتا الحالتين، كان الاتجاه السائد للسلطة اللبنانية والقوي اليمينية، هو تحقيق هدف إسرائيل في خلق رأي عام لبناني، رافض للوجود الفلسطيني في لبنان.

ولتنفيذ هذا المخطط "كما تريد إسرائيل"، كان هناك اتصالات علي أعلى مستوى، بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين. فقد اتصل كميل شمعون بإسرائيل أربع مرات، منذ بداية

الأزمة اللبنانية وحتى يناير 1976. رداً علي ذلك، زار شيمون بيريز، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، لبنان (جونية) ثلاث مرات، حتى أغسطس 1977، واجتمع خلالها

بكميل شمعون وبيار الجميل.

وتقول مجلة "التايم" الأمريكية: "أن أول زيارة قام بها بيريز إلى لبنان، كانت في مايو 1976، حين تحركت ثلاث سفن صاروخية من ميناء حيفا إلي جونية. وكانت إحداها

تحمل إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل، وشيمون بيريز، وزير الدفاع. وقد انضم إليها سفينتان، تحمل الأولى كميل شمعون، وكان وقتها وزيراً لخارجية لبنان، والأخرى

تحمل بيار الجميل. وكان يقود السفينة رجال الكوماندوز البحريين الإسرائيليين". وتقول مجلة "التايم" أيضاً: "إن كلا الزعيمين، رفضا الالتقاء برابين معاً. وقد

طلب كل منهما (حسب رواية المجلة) التدخل الإسرائيلي المباشر في الحرب الأهلية في لبنان". كما حددت المجلة المساعدات التي قدمتها إسرائيل للجبهة اللبنانية بـ

"35 مليون دولار مساعدة مباشرة، و110 دبابات، و5 آلاف بندقية آلية، و12 ألف بندقية عادية، وملابس عسكرية ومأكولات، وتدريب 1500 متطوع داخل المعسكرات الإسرائيلية".

وتأتي هذه المساعدات، ضمن نطاق الحرب بالوكالة، لأن إسرائيل تعلم أن كل هذه المساعدات وتوجيه التحالفات، سيكونان ضد الوجود الفلسطيني في لبنان، الذي تعمل إسرائيل

علي إزالته، كما سبق أن أزالته من جبهتها الجنوبية، في الأردن. وكانت إسرائيل تفهم جيداً طبيعة النظام في لبنان، بسلبياته وإيجابياته. ونجحت، من البداية، في

جذب الموارنة، كحليف طبيعي لها، بل وشجعتهم على إنشاء دولتهم في لبنان، وعملت دائماً علي تغذية الحرب الأهلية، واستمرار اشتعالها، حتى تستنزف المقاومة الفلسطينية،

والقوي الوطنية اللبنانية في وقت واحد. وإشغالهما عن المعركة مع إسرائيل.

3. إستراتيجية إسرائيل في الجنوب اللبناني

حاولت إسرائيل إشعال الفتنه في الجنوب اللبناني، وإقناع سكانه من اللبنانيين، أن وجود المقاومة الفلسطينية يمثل خطراً داهماً عليهم. بل أكثر من هذا، تقمصت دور

"السلطة اللبنانية نفسها"، في التخفيف من أعباء أبناء الجنوب، وبدأت، منذ نوفمبر 1975، بعد احتدام الحرب الأهلية، في تطبيق سياسة "السياج الطيّب"، لإقامة حسن

جوار ما بين السكان علي طرفَي الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، حيث استخدمت سلاحَيْن. أولهما: المساعدة الاقتصادية. وثانيهما: التأثير النفسي، (كما سبق ذكره

من قبل). وبذلك، فقد اختارت إسرائيل أدوات التحرك، فاستبعدت التدخل بالقوات العسكرية مباشرة، ووضعت المنطقة تحت سيطرة إسرائيلية، بواسطة سكان الجنوب أنفسهم،

وحتى كأنها تخضع لحكم إسرائيلي مباشر.

4. الموقف الإسرائيلي، عقب التدخل السوري في لبنان

لا شك أن دخول القوات السورية إلي لبنان غيّر موازين القوي، مما جعل إسرائيل تفكر في تطوير إستراتيجيتها السابقة، والسيطرة ـ بقواتها ـ على العمق القريب لها

في الجنوب اللبناني، قبل أن تصل إليه القوات السورية. وفي الوقت نفسه، تكون أقرب ما يمكن من حلفائها من الميليشيات اللبنانية. وكانت كل الظروف تُمكّن إسرائيل

من القيام بهذه الأعمال، دون أن تتكبد خسائر تذكر. ولكن موقف واشنطن المعلن وقتها، "أنها ضد أي تدخل أجنبي في الحرب الأهلية، على الرغم من أنها لم تعارض في

التدخل السوري"، جعل إسرائيل تفكر غير مرة، حتى لا تحمل الإدارة الأمريكية على اتخاذ مواقف ضد إرادتها، خصوصاً مع قرب الانتخابات الأمريكية. وفي الوقت نفسه،

لم يكن الموقف في الجنوب اللبناني، قد تدهور بشكل يهدد أمنها، ويجبرها علي مخالفة واشنطن. كما أن بداية الصدام الفلسطيني ـ السوري علي أرض لبنان، زاد من طمأنتها

أن معدل التهديد علي حدودها سيقِل، ولن يزيد. لذلك، اكتفت إسرائيل بإعلان "الخط الأحمر"، وهو نهر الليطاني، وحددت أن اجتياز هذا الخط بواسطة القوات السورية،

سيفرض عليها التدخل عسكرياً. ولكن سرعان ما تلاشي تحديد هذا الخط، ونشأ بعده خط "أحمر" آخر، غامض الملامح، ويخضع تحديده إلي عدة عوامل، تتعلق بالمناطق التي

تتواجد فيها القوت السورية، والهدف من وجودها، ومدة بقائها. ويرتبط ذلك أيضاً بالهدف الإسرائيلي الأول، وهو المقاومة الفلسطينية، ومواقف الميليشيات اللبنانية،

وخصوصاً المنحازة إلى إسرائيل. وقد أعطى تحديد هذا الخط الجديد حرية أكبر لإسرائيل في التدخل العسكري في لبنان، في أي وقت تشاء، ولا ترتبط فقط بخط "الليطاني".

5. قرار إسرائيل الهجوم على الجنوب اللبناني

إن إسرائيل، كعادتها دائماً، لديها الخطط العدوانية جاهزة للتنفيذ، ولا ينبغي سوى استكمال التجهيزات ووجود الذريعة. وكانت بداية عام 1978 مناسبة تماماً لإسرائيل،

لشن عدوانها الذي انتظرته طويلاً.

أ. التوقيت

كان ربيع عام 1978 مناسباً، علي المستويين، الدولي والإقليمي، في وقت واحد. فهو لا يتعارض مع المصالح الأمريكية، ولا مع المصالح الأوروبية. ثم إنه يأتي في أعقاب

مبادرة السلام المصرية تجاه إسرائيل، التي أصبحت واقعاً وليس من السهل علي مصر التراجع عنها. وقد تُقنع الضربة الإسرائيلية في هذا التوقيت، أطرافاً عربية أخرى

بالانضمام إليها، أو غض الطرف عنها. كما كانت الحرب الأهلية اللبنانية في حالة استرخاء، ولا بد من إشعالها مرة أخرى، حتى لا تتمادى المقاومة الفلسطينية في توجيه

ضرباتها إلى إسرائيل. وكان التنسيق اللبناني ـ الإسرائيلي شبه مكتمل لدعم مثل هذه العملية، بينما كان الانقسام العربي قد بلغ أعلى درجاته، عقب زيادة الرئيس

السادات للقدس.

ب. الهدف

فهو محدود خلال عملية سريعة، تقتصر علي الجنوب اللبناني، تستغلها إسرائيل في تحقيق الآتي:

(1) بناء السياج الأمني، الذي يضمن شكلاً من الهدوء علي حدودها الشمالية.

(2) إعادة إشعال الحرب الأهلية اللبنانية من جديد.

(3) الاستيلاء علي مياه نهر الليطاني، الذي تسعى إليه منذ إنشائها.

(4) تدمير أقصى ما يمكن تدميره من قواعد المقاومة الفلسطينية، التي باتت آمنة، بعد فتور الحرب الأهلية، وعدم تعرضها لهجمات عنيفة من الميليشيات اللبنانية.

ج. الذريعة

وجدت إسرائيل في العملية الفدائية الفلسطينية، في الحادي عشر من مارس 1978، التي استهدفت حافلة إسرائيلية علي الطريق الساحلي في تل أبيب، الذريعة لشن الاعتداء

علي الجنوب اللبناني. وقد ضخمت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحدث. وراح القادة الإسرائيليون يطلقون صيحات التهديد. وأوعزوا إلي المنظمات اليهودية بكسب الرأي

العام العالمي، لتقبل "الانتقام الإسرائيلي"، من منفذي الحدث، ومؤيديهم.

6. الموقف الإسرائيلي، عشية العدوان، "منتصف مارس 1978"

يتلخص هذا الموقف في خمس نقاط:

أ. أن العدوان الإسرائيلي هيأ لنفسه الوقت المناسب، لتحقيق الهدف المنشود. كما أوجد الذريعة التي يبني اعتداءاته كرد فعل لها.

ب. أن حشد الإمكانيات الإسرائيلية كان سريعاً، ولا يستلزم جهداً أو وقتاً، لأن حجم المهمة، والجبهة المعادية، لا تحتاج إلي حشد كبير.

ج. أن الرأي العام الإسرائيلي كان معبّأً نحو تحقيق الهدف، وتأييد قيادته السياسية في شن العدوان، انتقاماً من حادثة تل أبيب.

د. أن التنسيق الإسرائيلي مع بعض القوي اللبنانية، وخصوصاً حزب "الكتائب"، كان متكاملاً. بل إن الرائد "سعد حداد"، حليف إسرائيل كان شبه جاهز بقواته المنشقة،

لاستلام المهمة من القيادة الإسرائيلية فور صدور أوامرها. "وقد أثبتت الأحداث، بعد ذلك، صحة هذا الافتراض".

هـ. أن إسرائيل كانت تضمن ردود الفعل مسبقاً، سواء علي المستوى العالمي أو الإقليمي. وكانت تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية، لن تعترض ما دامت خطوط المواجهة

لن تتسع. كما أن الدول العربية، لن تكون لها ردود فعل في ميدان المعركة، وستقتصر علي الإدانة السياسية. أمّا القوات السورية، فلن تجازف بالتحرك في اتجاه ميدان

القتال، حتى لا يمتد إلي مناطق أخرى، لا تريد سورية أن تُسْتَدرج إليها.

خامساً: موقف القًّوتين العُظمَيين

لئن كانت مواقف القوتين العُظميين تبدو متباينة، إلاّ أنها تركت آثارها في ساحة الصراع، لما لهما من مصالح في المنطقة، وارتباطات بدولها.

1. الولايات المتحدة الأمريكية

كان مفهوم الولايات المتحدة الأمريكية لحل مشكلة الشرق الأوسط، ينحصر في التفاوض المباشر بين العرب وإسرائيل. وكان تكتيك كيسنجر هو "عدم معالجة الأزمات وهي باردة،

بل لا بد أن تصل إلي  درجة محددة من السخونة". وكان رأي واشنطن أن القضية الفلسطينية أساسية، ولا بد من أن تشمل التسوية النهائية لقضية الشرق الأوسط حلولاً

لها. وكان رأيها أيضاً أنه "حتى تَقْبَل المنظمة الدخول في المفاوضات، فلا بّد أن تتعرض لبعض الضربات، التي تلقنها ضرورة السباحة مع التيار، الذي تتبناه الدول

العربية المعتدلة".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، تتفهم القضية الفلسطينية، على الرغم من معارضتها للأساليب التي تتبناها منظمة التحرير الفلسطينية. وكانت تريد منها السير في

التيار الأمريكي، للحصول علي الحلول المناسبة. ولكن المنظمة الفلسطينية لم تتقبل هذا الفكر، سواء بإيحاء من فكرها نفسه، أو من القوي التي كانت تفرض سيطرتها

عليها. وفي هذه المرحلة الزمنية، كان تحرك السلام قد بدأ. وكانت واشنطن تريد أن ينضم إليه أكبر عدد ممكن من الدول العربية، وفي مقدَّمتهم الفلسطينيون، "الذين

كانوا يعارضون عقد مؤتمر جنيف، وقتها". لذلك، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية كل السُبل لتشجيع عملية السلام، بما فيها إعادة صياغة أسلوب عملها في المنطقة،

بهدف ضبط عوامل التفجير في الموقف، الذي كانت بدأته منذ فترة، (وهذا ما جعل إسرائيل لا تقدم على غزو الجنوب اللبناني في أعقاب دخول القوات السورية إلى لبنان).

وهناك رابطة هامة تربط المصالح الأمريكية بإسرائيل، وتحرص الدولتان علي مراعاة هذه الرابطة تماماً. لذلك، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، مناحم بيجن Menachem Begin
، في عشية العدوان يوم 14مارس 1978، فـي زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، حتى يقنع إدارتها بهذه العملية، إضافة إلى تحقيق المفاجأة المطلوبة، إذ لم يكن اللبنانيون

أو الفلسطينيون أو العرب يتوقعون هجوماً إسرائيليا في ذاك الوقت.

2. الاتحاد السوفيتي

كان الدور السوفيتي في المنطقة في انحسار، منذ إنهاء مهمة المستشارين العسكريين السوفيت في مصر، في 18يوليه 1972، وما أعقب ذلك من قيام الولايات المتحدة الأمريكية

بدور نشط في المنطقة، في أعقاب حرب أكتوبر 1973. ولم تكن زيارة الرئيس السادات للقدس علي هوى الاتحاد السوفيتي. وكان مفهوم حل قضية الشرق الأوسط، من وجهة نظره،

يتلخص في الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة. أمّا بالنسبة إلى الضمانات فتتكفل بها  الدولتان العُظميان.

أمّا مسألة لبنان، فكان ما يربطه بها، هو وجود القوات السورية، من جهة، ووجود الحزب الشيوعي اللبناني من جهة ثانية. وكان يعلم تماماً مدى ارتباط المصالح الأمريكية

بلبنان، ولم يكن يريد أن يدخل حلبة المنافسة.

وهكذا، فإن المحلل الدارس لطبيعة المنطقة، وأهداف إسرائيل، لم يكن لديه أي شك في أن كل الظروف متاحة لأن تشن إسرائيل عدوانها، في هذه الفترة. ولم يكن يُتوقع

لسير الأحداث، إلاّ أن تمضي كما تخططها إسرائيل، لأن كل الحسابات لمصلحتها. كما لم يكن يُتوقع أن تحبط ردود الفعل العربية، سياسياً، أو اللبنانية ـ الفلسطينية،

عسكرياً في الميدان، قرار الاعتداء الإسرائيلي.

ومن كل ما تقدم، يتضح أن إسرائيل أقدمت على غزو الجنوب اللبناني بما يشبه مشروعاً تدريبياً عسكرياً، ضامنة نجاحه من قبل أن تبدأ.

[1]

532 أعدّ هذا التقرير رئاسة الأركان، لتبرير عجز الجيش اللبناني عن تحقيق مهامه. وشرح التقرير ما حدث في الجيش من انشقاق العديد من قادته وأفراده، والانضمام

إلى الميليشيات، التي أصبحت تعمل ضد الجيش، وأهمها الميليشيات المسيحية

[2]

كانت المرة الأولى للتصادم خلال عام 1969، وأدت إلى اتفاقية القاهرة، والمرة الثانية خلال عامي 1971و1972، وأدت إلي ضغوط على المقاومة، لتخفيف عملياتها ضد إسرائيل

عند الحدود اللبنانية، حتى لا تعطي ذريعة لإسرائيل لتنفيذ مخططاتها ضد الجنوب اللبناني

[3]

يتلخص حادث عين الرمانة في مهاجمة أفراد من حزب `الكتائب` لحافلة، تقلّ فلسطينيين من سكان تل الزعتر، بعد مشاركتهم في احتفال بذكرى مذبحة دير ياسين. وقد استشهد

في هذا الحادث 26 فلسطينياً، وجُرح 29 آخرون.

المبحث السابع

أحداث الغزو الإسرائيلي للجنوب اللبناني وآثاره في أطراف الصراع

خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس 1978، تسارعت المواقف في إسرائيل، حتى تحشد الرأي العام الإسرائيلي والرأي العام العالمي، لتنفيذ مخططها، وتحشد قواتها التي ستنفذ

العملية، وتنسق المواقف مع بعض حلفائها داخل لبنان نفسه.

وبما أن إسرائيل تمارس مثل هذه العمليات، دائماً، فهي لا تجد عوائق كثيرة في الاستعداد لتنفيذها. كما أن تحقيق المفاجأة، الذي يتطلب السرية والإخفاء، مطلوب جزئياً

فقط، نتيجة تحركات إسرائيل في المنطقة، وتدخلاتها المستمرة في الجنوب اللبناني، حتى أصبحت مثل هذه التحركات حدثاً مألوفاً، مع توقع الجانب الفلسطيني لمثل هذه

العملية للرد علي حادث الحافلة الإسرائيلية. كما أن إسرائيل لا تحتاج إلي تحقيق عامل المفاجأة ضد قوات محدودة، مثل قوات المقاومة الفلسطينية.

ومع ذلك، وضعت إسرائيل العديد من الاعتبارات في تخطيطها وتنفيذها لهذه العملية، نذكر منها علي سبيل المثال:

1. السرعة في الرد علي حادث الحافلة، لردع الجانب الفلسطيني. على أن يكون الرد حاسماً ومؤثراً في الأحداث. حتى يجبر منظمة التحرير الفلسطينية خاصة، والعرب عامة،

على تهدئة الموقف، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، بما يحقق أمن إسرائيل.

2. أن تكون العملية محدودة في المدى والوقت، فتُؤتي ثمارها، وتحقق الأهداف منها، دون تورُطٍ أو تكبّد خسائر كبيرة.

3. تدمير أقصي ما تستطيع القوات الإسرائيلية تدميره من قواعد المقاومة الفلسطينية، حتى لا تقوم لهم قائمة في الجنوب اللبناني بعد ذلك. ومطاردة رجالها (طبقاً

لحدود العملية)، والعمل علي حصارهم أولاً، لمنع هروبهم، سواء بالبر أو البحر. وهو ما عبر عنه أحد القادة العسكريين الإسرائيليين، في هذا الوقت بقوله: "يوجد

في لبنان 17 ألف مسلح فلسطيني. وهم لا يحاربون الجيش الإسرائيلي، وإنما يحاربون المدنيين داخل إسرائيل. فلماذا ننتظر حتى يأتوا إلينا".

4. أن تكون العملية إنذار وتهديد لسكان الجنوب اللبناني، لضمان عدم بقاء فلسطينيين بينهم بعد ذلك. فلو نجحت هذه العملية في إرهاب سكان الجنوب، وإجبارهم علي الرحيل

شمالاً، من دون عودة، فسيكون ذلك أفضل حتى يمكن تفريغ الجنوب اللبناني من السكان، فتنكشف المقاومة الفلسطينية، ويمكن التخلص منها بسهولة.

5. تحاشي الدخول في مواجهة مباشرة مع القوات السورية، التي تنتشر شمال نهر الليطاني، على أن يتم التحرش بها بواسطة القوات الجوية، والمدفعية، حتى تكشف أهدافها

من وجودها في لبنان. وهذا الموقف سوف يؤدي إلي إحراجها أمام الرأي العام العالمي والإقليمي، ويفقِد اللبنانيون الثقة بوجودها، ويضطرها إلي  المواجهة  مع الفلسطينيين،

الذين تسببوا لها بهذا الإحراج.

6. تصعيد المواجهة اللبنانية ضد الفلسطينيين، نتيجة للتأثير الشديد التي تحدِثه هذه الحملة. ومن ثم، فالمطلوب إحداث أكبر خسائر في  الجانب اللبناني أيضاً، حتى

يضطر إلي الانتقام، الذي سيوجَّه أساساً ضد الفلسطينيين ومنظمتهم.

7. إنهاء العملية في توقيت مناسب، وقبل تفعيل القرار الدولي، الذي لا بد سيصدر من مجلس الأمن بإيقاف النيران. ومن أجل ذلك، لا بد من التنسيق مع الولايات المتحدة

الأمريكية، لتأجيل إصدار القرار ريثما تتحقق الأهداف الإسرائيلية. وكان ذلك أحد أسباب سفر رئيس الوزراء، بيجن، إلي واشنطن قبل بدء العملية.

8. التنسيق الكامل لوضع سيناريو يفرض وجود "جيش لبنان الجنوبي"، المنشق، والذي ستسلمه القوات الإسرائيلية مهام المنطقة بعد انسحابها، مع ضمان ولاء قوات هذا الجيش

لإسرائيل أساساً.

9. وضع خطة لاحتواء رد فعل مصر، التي بدأت مسيرة السلام مع إسرائيل. وذلك من خلال إقناعها بأن هذه العملية هي فقط رد فعل لحادثة تل أبيب، "وهي محدودة المدى والهدف".

ولابد أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإقناع، حتى تستمر مسيرة السلام، ولا تنحاز مصر إلى صف لبنان أو المنظمة، ضد إسرائيل.

10. وبما أن هذه العملية هي أول مواجهة كبري مع دولة عربية، بعد حرب 1973، فلا بد أن تحرص إسرائيل علي إبراز قوتها بأجلى معانيها، حتى تعيد الصورة التي ظهرت

بها في حرب يونيه 1967، ثم تقلصت في حـرب أكتوبر 1973. فالفرصة الآن سانحة للجيش الإسرائيلي، الذي كان لا يقهر سابقاً، كي يغير صورته، ويطبق خبراته، التي استفادها

من حرب أكتوبر 1973، ويختبر الأسلحة والمعَدات الجديدة، التي حصل عليها بعد هذه الحرب، والتي كان بعض القوي العالمية، وشركات تصنيع الأسلحة، تتمنى وضعها موضع

الاختبار، حتى تتعرف بإيجابياتها وسلبياتها، ويمكن تطويرها.

11. وأخيراً، كان لا بد من إجراءات تأمين شعب إسرائيل ضد ردود الفعل الفلسطينية ـ العربية، سواء أثناء إجراء العملية، أو بعدها. وقد تركز جهد التأمين علي خطوط

المواجهة شمال إسرائيل، من خلال العديد من الإجراءات السلبية والإيجابية، حتى لا يتعرض الإسرائيليون لأي أخطار.

أولاً: الهدف السياسي العسكري للعملية

ومراعاة للاعتبارات السابقة، نبع الهدف السياسي العسكري لهذه العملية، وهو: "تنفيذ عملية عسكرية محدودة، بهدف تدمير المقاومة الفلسطينية في الجنوب اللبناني،

وتغيير الخريطة السكانية للمنطقة، "ديموجرافية" المنطقة، بما يحقق أمن الشمال الإسرائيلي، والتمهيد للاستيلاء علي نهر الليطاني، لتحويل مياهه لمصلحة إسرائيل".

ثانياً: خطة الغزو الإسرائيلي "حملة الليطاني". (

اُنظر شكل حملة الليطاني)

1. الهدف من العملية

تحقيق أمن المستعمرات الإسرائيلية في منطقة الجليل، من خلال السيطرة علي الجنوب اللبناني، وتدمير قواعد المقاومة الفلسطينية، والعمل علي إنشاء منطقة أمنية بعمق

15 كم داخل الحدود الجنوبية اللبنانية، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراءات تحويل مياه نهر الليطاني إلي الشمال الإسرائيلي.

2. مدة العملية

من 4 إلى 5 أيام، يتم خلالها السيطرة علي الجنوب اللبناني كله.

3. مراحل العملية

خططت إسرائيل تنفيذ عملية الغزو على مرحلتين

[1]:

الأولي: تدمير المقاومة الفلسطينية، وتطهير منطقة الحدود الإسرائيلية لعمق حتى 15 كم داخل الأراضي اللبنانية، وإجبار سكانها علي النزوح شمالاً، وتهيئتها لتكوين

السياج الأمني الإسرائيلي مستقبلاً. وتستغرق هذه المرحلة بين يومين وثلاثة أيام.

الثانية: تطوير الهجوم، واستكمال تدمير عناصر المقاومة الفلسطينية، ومواجهة أي مواقف طارئة، والوصول إلي جنوب نهر الليطاني، والسيطرة علي منطقة  الجنوب اللبناني

كله. وتستغرق هذه المرحلة بين يومين وثلاثة أيام.

4. القوَّتان المتضادتان

أ. القوات الإسرائيلية

(1) القوات البرية

خصصت إسرائيل فرقتين ولواء مظلات وعناصر الدعم اللازمة، لتنفيذ العملية، منها فرقة مدرعة خفيفة (لواءان مدرعان ولواء مشاه آلي) وتعمل علي المحور الساحلي. وفرقة

من تشكيل خاص ( لواء مشاه ولواء آلي ولواء مدرع) للعمل علي المحورين الجنوبي والأوسط. كما خُطط لاستخدام لواء المظلات على المحور الساحلي، بالتعاون مع الفرقة

المدرعة الخفيفة.

(2) القوات الجوية

خصصت إسرائيل مجهوداً جوياً كثيفاً لإنجاح العملية، إذ اشتركت في القتال الطائرات الحديثة من نوع F-16، مع الطائرات الأخرى. كما توسعت في استخدام الطائرات العمودية،

المجهزة بالصواريخ والرشاشات، لمطاردة عناصر المقاومة.

(3) القوات  البحرية

فرضت إسرائيل حصاراً بحرياً على الجنوب اللبناني حتى صيدا شمالاً. وتمكنت قطع الأسطول معاونة القوات البرية في تقدمها، بالقصف البحري لقواعد المقاومة، ومراكز

المراقبة الساحلية، والمعسكرات الفلسطينية علي طول الساحل. واستخدمت لتنفيذ هذه العملية، مجموعة قتال بحرية، تشكّلت من: 8 زوارق داورية نوع دبور، 4 زوارق مدفعية

صغير، زورقين مدفعية كبير، زورقين هجوميين، كاسحة ألغام، سفينة إنزال متوسطة، فرقاطة.

تركز هذه القوات جهودها الرئيسية: في اتجاه المحور الساحلي، بهدف تدمير المقاومة الفلسطينية ومعسكراتها في بلدة الناقورة، وسرعة الوصول إلى صور وحصارها، ثم الانطلاق

شرقاً وشمالاً، لاستكمال تنفيذ المهمة.

ب. القوات الفلسطينية

إجمالي حجم القوات المسلحة الفلسطينية في لبنان، حوالي 17 ألف مقاتل (تقدير إسرائيلي). أمّا  القوات الفلسطينية في جنوب لبنان، في هذا التوقيت، فكانت كما يلي:

(1) 5 كتائب مشاة مدعمة (من 4 إلى 5 آلاف مقاتل). تحتل مواقع  متفرقة علي طول الحدود، وبعضها يتجمع في معسكرات. وانضم إليها عناصر من المقاومة الوطنية اللبنانية،

من سكان الجنوب اللبناني.

(2) كتيبتا مدفعية ميدان (حوالي 24 مدفع ميدان روسي الصنع، عيار 122مم)، إضافة إلى عدد من قواذف صاروخية (كاتيوشا).

وتركز مجهودها الرئيسي للدفاع في اتجاه المحور الساحلي، وهو الطريق الرئيسي المؤدي إلي الكثافة السكانية في لبنان. ويوجد مركز قيادة قوات المقاومة في بلدة الناقورة

الحدودية (حوالي 7 كم شمال الحدود)، وهو الذي عدّته القوات الإسرائيلية هدفها الرئيسي.

(3) فكرة العملية

المرحلة الأولى: التمهيد النيراني للغزو، 15 مارس

تبدأ عملية الغزو في 15 مارس 1978، بتوجيه ضربات جوية، وقصف مدفعي، ضد الأهداف الفلسطينية في الجنوب اللبناني، والأهداف الأخرى في الشمال، والتي يحتمل أن تتدخل

في المعركة (وقد تم حصر هذه الأهداف مسبقاً بواسطة الاستخبارات الإسرائيلية، وبالتنسيق بينها وبين عملائها في لبنان). ويستمر هذا القصف طوال يوم 15 مارس، لإحداث

أكبر قدر خسائر في القوات الفلسطينية، وإحداث ردع نفسي للمدنيين اللبنانيين في الجنوب، وإجبارهم على النزوح شمالاً، قبل شنّ الهجوم الرئيسي بالقوات البرية.

المرحلة الثانية: الهجوم البري، بدءاً من صباح 16 مارس

تنطلق الوحدات الأمامية من الفرق المهاجمة، من خلال محاور ثلاثة: جنوبي، وأوسط، وساحلي، لتنفيذ مهامها بتدمير مراكز المقاومة بالتتالي، علي أن تندفع قوات الساحل

الشمالي بأقصى سرعة في اتجاه الناقورة، للاستيلاء عليها. ثم يتوالى تنفيذ مراحل الخطة.

المرحلة الثالثة: تطوير الهجوم وتحقيق الهدف النهائي، بدءاً من 18 مارس

الاستيلاء علي الخط العام: الخيام ـ مرجعيون ـ النبطية ـ الصرفند، والضفة الجنوبية لنهر الليطاني، وتأمينه.

ثالثاً: سير أعمال القتال

1. المرحلة الأولى: التمهيد للهجوم، 15 مارس

وجهت إسرائيل قصفاً مكثفاً ـ جوياً ومدفعياً ـ ضد أهدافها المختارة في الجنوب اللبناني، مستخدمة القنابل الانشطارية، المحرم استخدامها دولياً. وكان هناك تنسيق

تام بين نيران القصف الجوي، ونيران المدفعية، حتى تضمن شغل الجبهة بالكامل بالنيران طوال الوقت. وقد نشطت الطائرات العمودية في القصف المباشر للأهداف، ومطاردة

القوات أو الأفراد المنسحبين شمالاً، هرباً من جحيم النيران.

ولم يتصدَّ للطائرات الإسرائيلية، سوى نيران متقطعة من الرشاشات، أو المدافع المضادة للطائرات، القليلة العدد، التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية، والتي كانت

عرضة للتدمير في الموجات الأولي للهجمات الجوية الإسرائيلية. وبعدها أصبح مسرح العمليات مفتوحاً تماماً لأي مناورات جوية إسرائيلية. أمّا المدفعية الفلسطينية،

وعلى الرغم من كثافة النيران ضدها، فلم تستسلم، بل وجهت نيرانها، المحدودة، في اتجاه أهداف مختارة مسبقاً، لبعض المستعمرات في شمالي إسرائيل. واستمرت في هذا

القصف إلـى أن تمكنت الطائرات الإسرائيلي من إسكاتها.

وقد أدّى جحيم النيران في هذا اليوم إلي بدأ نزوح سكان الجنوب شمالاً، مستغلين بعض فترات الهدوء، فراراً من القصف الجوي عليهم وعلي قراهم، كما استغل الجميع ظلام

الليل في الهرب، تحسباً لِمَا سيحدث في اليوم التالي.

وقد قررت القيادة الفلسطينية في الجنوب سحب بعض عناصرها إلي الخلف، تجنباً لتدميرها بواسطة القوات البرية الإسرائيلية. كما رُحلت العائلات الفلسطينية إلي الخلف،

ضمن الفارين من سكان الجنوب. ولم يبقَ في المواقع الفلسطينية إلاّ القدر من القوات، التي يمكنها المقاومة، والتصدي لقوات الغزو، وإحداث أكبر خسائر ممكنة فيها.

وربما يكون هذا القرار، هو الذي حال دون عدم تحقيق الأهداف الإسرائيلية في تدمير المقاومة الفلسطينية في الجنوب، كما كان مخططاً. ومن ثم، بقيت المقاومة في الجنوب

اللبناني، بعد ذلك، شوكة في جنب إسرائيل.

وقد استغلت القيادة الإسرائيلية عنف القصف النيراني، في دفع بعض عناصر التأمين، للسيطرة علي المحاور، التي ستدفع القوات البرية من خلالها في اليوم التالي. كما

دفعت العديد من الكمائن، لإعاقة انسحاب القوات الفلسطينية وسكان الجنوب. كما نسقت مع بعض ميليشيا "الكتائب" للتدخل ضد "الفارين"، في المكان والتوقيت المناسبين،

لإحداث أكبر تدمير ممكن، وقد قدرت الدوائر المختلفة أعداد الفارين أو النازحين من الجنوب اللبناني في اتجاه الشمال، خصوصاً إلى ضواحي بيروت، في هذا اليوم، بما

لا يقلّ عن مائة ألف نسمة.

وعلى المستوى السياسي، توقع العالم بأسره أهداف إسرائيل، فناشدها، وناشد الأطراف المعنية بضبط النفس، وعدم توسيع دائرة الصراع. وبدأت المحاولات في مجلس الأمن

الدولي، من أجل إيقاف النيران، بناء على شكوى لبنانية رُفعت إلى المجلس بالاعتداء الإسرائيلي على لبنان

[2].

أمّا عن ردود الفعل اللبنانية، فإن السلطات الرسمية، لم تكن تملك سوى إرسال الشكوى إلي مجلس الأمن؛ فليس لها أي سيطرة على الموقف، ولا يوجد جيش نظامي تستخدمه

في مثل تلك الأوقات. وقد وجهت السلطة اللبنانية نداء بالتجنيد الإجباري، استجاب له بعض الشباب، تحت اسم "جيش الأنصار". أمّا الميليشيات المسلحة، وأقواها علي

الإطلاق الميليشيات المارونية، فكانت تنتهز هذه الفرصة للتخلص من الفلسطينيين، وتواطأ بعض أفرادها تماماً مع القوات الإسرائيلية، وعاونوها بشكل مباشر أو غير

مباشر. أمّا القوات السورية، فقد آثرت الصمت، وركزت جهودها في الدفاع عن مناطق تمركزها.

2. المرحلة الثانية: الهجوم على الجنوب اللبناني

أ. أعمال القتال، يوم 16 مارس

انطلقت القوات البرية الإسرائيلية من المحاور الثلاثة، تحت ستر نيران المدفعية والقصف الجوي، ونيران الأسطول الإسرائيلي علي طول الساحل. وقد اندفعت قوات آلية

مدعمة بالدبابات، على المحور الجنوبي لمهاجمة مراكز المقاومة الفلسطينية، من الحدود وحتى بلدة مرجعيون. واندفعت قوات مشاه مدعمة في اتجاه المحور الأوسط، ذي

الطبيعة الجبلية، التي تكثر الأحراش في وديانها. والمشاة، هنا، هي أفضل قوات تعمل في المقدمة للاستيلاء على مناطق آمنة، يُمكن المدرعات والمشاة الآلية الاندفاع

خلفها. وانطلقت القوات المدرعة على المحور الساحلي بسرعة عالية، في اتجاه قيادة قوات المقاومة الفلسطينية، في بلدة الناقورة.

ودارت معارك متباينة في عنفها وشراستها علي طول الحدود الإسرائيلية ـ اللبنانية. وواجهت القوات المهاجمة علي المحور الساحلي أعنف مقاومة من الدفاعات الفلسطينية،

التي لم تمكنها من الوصول إلى أهدافها طوال يوم 16 مارس، على الرغم من المساعدات النيرانية الكثيفة، من الجو والبحر والأرض. بينما نجحت القوات المهاجمة علي

المحور الأوسط (اللواء الجولاني المدعم) في تحقيق جزء من المهام، وحصار بعض مراكز المقاومة الفلسطينية، المدعمة بالعناصر الوطنية اللبنانية. أمّا المحور الجنوبي،

فهو الذي حقق أكبر نجاح في مهمته، حيث كانت المقاومة الفلسطينية في اتجاهه محدودة.

وعلى المستوى السياسي، استمر الموقف العربي علي ما هو عليه، بين الشجب والإدانة، ومناشـدة القوى العظمى القيام بدورها في إيقاف العدوان الإسرائيلي. بينما استمرت

الأطراف اللبنانية ـ السورية علي موقفها السابق نفسه. وازدادت المطالب في مجلس الأمن بضرورة إصدار قرار وقف إطلاق النار.

ب. أعمال القتال، يوم 17 مارس

عززت القيادة الإسرائيلية قواتها، حرصاً على سرعة إنجاز المهمة، بينما كانت القوات الفلسطينية المدافعة في موقف ضعيف، فخسائرها في ازدياد، وإمكاناتها في تناقص،

والدعم طرقه مقطوعة. وبذلك، تمكنت القوات الإسرائيلية من الانطلاق في حدود المهمة المحدد (10 ـ 15 كم شمال الحدود السياسية)، واقتحام المواقع الفلسطينية، والوطنية

اللبنانية، وتدمير القري، وقتل أو أسر الموجودين فيها، بالأسلوب الصهيوني نفسه، الذي نفذته إسرائيل في قرية دير ياسين من قبل ، وذلك من أجل إرهاب اللبنانيين،

وتحفيزهم علي الانتقام من المقاومة الفلسطينية، التي تسببت بهذه المجزرة أولاً: بوجودها في الجنوب اللبناني، وثانياً: بشنها أعمالاً عدائية ضد إسرائيل.

وفي هذا اليوم، سقطت قرى: الناقورة، معقل القيادة الفلسطينية، وعين إبل، وبنت جبيل، وبليدا، وغيرها من القرى والمدن الحدودية. واعتبرت إسرائيل أنها حققت مهمة

المرحلة الأولى في هذا اليوم. ومع تلك المجازر، لم يتجاوز رد الفعل السياسي، الإقليمي والدولي، ما كان عليه في اليومين السابقين.

3. المرحلة الثالثة: تطوير الهجوم، يومَي 18 و 19 مارس

أ. أعمال قتال، يوم 18 مارس

بنجاح القوات الإسرائيلية في تحقيق المهمة المباشرة للهجوم، يومي 16 و 17 مارس، كان تقدير الموقف، السياسي والعسكري، يسمح  بأن تستمر القوات في تحقيق مهام المرحلة

الثانية. فالقوات العسكرية في ساحة القتال، أحرزت نصراً، طبقاً للمهام المحددة. ولم تكن هناك ردود فعل من جبهات القتال الأخرى المواجهة لإسرائيل. ولم تتحرك

القوات السورية لمواجهة العدوان الإسرائيلي. كما كانت ردود الفعل السياسية، بما فيها لبنان نفسه، لا تخرج عن الإدانة الإعلامية. وفي الوقت نفسه، كان رئيس الوزراء

الإسرائيلي، بيجن، الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، قد نجح في إقناع واشنطن بضرورة تنفيذ العملية الإسرائيلية، وتأجيل رد الفعل الأمريكي حتى تحقيق معظم

أهداف مراحل الغزو. وبناء علي ذلك، قررت واشنطن في 18 مارس، أن تقدم، بنفسها، إلى مجلس الأمن، مشروع قرار لإيقاف النيران، حتى يأخذ إجراءات تمريره، من مناقشات،

ومشاورات، تستغرق حوالي يومين تكون القوات الإسرائيلية خلالهما، أكملت المرحلة الثانية من غزوها.

بدءاً من صباح 18 مارس، اندفعت القوات الإسرائيلية تستكمل مهامها في عمق الجنوب اللبناني، واصطدمت بمقاومة فلسطينية ولبنانية وطنية، ولكنها دمرتها. ولتحقيق السرعة

في تنفيذ المهمة وإحكام الحصار على المقاومة على المحور الساحلي، جرى إبرار بحري بقوة مجموعة كتيبة مشاة، تحت ستر إبرار جوي بالطائرات العمودية، بقوة سرية مظلات،

في منطقة الرشيدية، لقطع خطوط انسحاب القوات الفلسطينية، ومنع وصول أي إمدادات إليها.

ب. أعمال قتال، يوم 19 مارس

استمرت أعمال القتال طوال اليوم، وتمكنت القوات الإسرائيلية، بنهاية يوم القتال، من الوصول إلى الخط العام، جنوب مرجعيون ـ جويا ـ الرشيدية، من دون تحقيق المهمة

النهائية المحددة في الخطة

[3].

رابعاً: تحقيق الهدف النهائي

لم تلتزم إسرائيل ـ كعادتها ـ بقرار إيقاف النيران، واستأنفت، يوم 20 مارس، الهجوم على المحورين الأوسط والساحلى، مصحوباً بقصف جوي وبحري شديدين، بهدف استكمال

مهام الغزو. فوصلت طلائع القوات الإسرائيلية إلى جنوب نهر الليطاني، واكتمل حصار مدينة صور من البر، بعد أن كانت محاصرة من البحر فقط. ثم أجرت القوات الإسرائيلية

عملية تمشيط كبرى لكل الجنوب اللبناني، اشتركت  فيها القوات البرية من المشاة الآلية والمدرعات، وقوات المظلات المحمولة بالطائرات العمودية، بغرض أسر أو قتل

أي عناصر فلسطينية أو لبنانية وطنية، ما زالت موجودة في الجنوب اللبناني.

وبنهاية يوم 20 مارس 1978، هدأت النيران في الجنوب اللبناني، بعد سيطرة إسرائيلية تامة علي هذا القطاع العربي من أرض لبنان.

خامساً: الخسائر الناجمة عن الغزو

تضاربت أرقام الخسائر الناتجة من الغزو. فبينما قدرت منظمة التحرير الفلسطينية أنها كبّدت الإسرائيليين من الخسائر البشرية حوالي 450 فردًا، ما بين قتيل وجريح،

قدرت السلطات اللبنانية الضحايا من الفلسـطينيين واللبنانيين بحوالي 1100 قتيل. كما أدى الغزو الإسرائيلي إلى تدمير 82 قرية في الجنوب اللبناني، منها 6 قرى،

دمرت تدميراً كاملاً.

وقد صدر تقرير عن الأمم المتحدة في أكتوبر 1980، عن آثار هذا الغزو، جاء فيه: "ترتب على هذا الغزو تدمير ما يقرب من عشرة آلاف منزل. وأصبح 85% من القرى معزولة

عن أي مصدر للمياه. كما دُمرت شبكة للكهرباء أيضاً. مما ترتب عليه أن أصبح 64% من القرى، أمّا تعاني نقصاً في الكهرباء، وإما تعيش في حالة إظلام تام. وترتب

على الغزو أيضاً، أن أصيبت شبكة الطرق المحلية بأعطال شديدة. كما انهارت الأنشطة الاقتصادية في المنطقة. ولقد قدرت المصادر، أن ما يقرب من مائة ألف من الجنوب،

أصبحوا بلا مأوى. كما قدرت مصادر الصليب الأحمر الدولى، أن ما يقرب من ألف لبناني قتلوا، وأن ما يراوح من 250 ألفاً و300 ألف من سكان الجنوب، تركوا المنطقة،

وهاجروا إلى الشمال".

سادساً: إجراءات إسرائيل للسيطرة على جنوبي لبنان

استمرت إسرائيل في احتلال الجنوب اللبناني إلى حين وصول "جيش لبنان الجنوبي"، بقيادة المنشق الرائد سعد حداد، واحتلاله مراكز أمنية في المنطقة، التي حددتها إسرائيل

كحزام أمني شمال الحدود الدولية بـ 10 ـ 15 كم. إذ انسحبت انسحاباً جزئياً من منطقة جنوب نهر الليطاني، واستمرت في تنفيذ الانسحاب "قطعة قطعة" طوال العام. وقد

أدى ذلك إلى مواجهات بينها وبين قوات الطوارئ الدولية. وبينها وبين الفلسطينيين أحياناً أخرى. وقد أتمت الانسحاب مع نهاية عام 1978. ولكنها تركت لنفسها الحق

في دخول الجنوب اللبناني في أي وقت، سواء لمعاونة قوات جيش جنوب لبنان، أو لتنفيذ إغارات علي الفلسطينيين، الذين بدأوا يتوافدون على الجنوب اللبناني مرة أخرى.

سابعاً: صدور قرار مجلس الأمن الرقم (425)

1. تطبيق قرار مجلس الأمن

الرقم 425

لسنة 1978

وُوفِق على قرار مجلس الأمن

الرقم 425

، يوم 19 مارس 1978، بعد مشاورات استمرت لمدة يومين كاملين (18، 19 مارس 1978). والقرار قُدّم من الولايات المتحدة الأمريكية، ويقضي بإيقاف النيران، وانسحاب

القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني وحلول قوات للأمم المتحدة فوراً في هذه المناطق، على أن تكون هذه القوات تابعة للحكومة اللبنانية (ويلاحظ أن القرار لم

يحدد أماكن وجود قوات الأمم المتحدة، هل على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، أو على ضفاف نهر الليطاني، الذي وصلت إليه القوات الإسرائيلية، وتوقفت على ضفته

الجنوبية! وقد تمت الموافقة على القرار بأغلبية 13 صوتاً، وامتناع الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا عن التصويت.

ويقرأ النص الرسمي للقرار

الرقم 425

الصادر في 19 مارس 1978 كما يلي:

"إن مجلس الأمن، استناداً إلى رسالتي الممثل الدائم للبنان، غسان التويني، والممثل الدائم لإسرائيل،  حاييم هرتسوج، وبعد أن استمع إلى كلمتي المندوبين الدائمَين

للبنان وإسرائيل، وإذ يعرب عن قلقه البالغ لتفاقم الوضع في الشرق الأوسط، واقتناعاً منه بأن الموقف الراهن يعوق تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط.

أ. يطلب أن تحترم بدقة، وحدة وسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، داخل حدوده المعترف بها دولياً.

ب. يدعو إسرائيل، إلى توقف عملياتها العسكرية ضد وحدة وسلامة أراضي لبنان، وأن تسحب قواتها دون إمهال من كامل الأراضي اللبنانية.

ج. يقرر، بناءً على طلب الحكومة  اللبنانية، أن تنشئ فوراً قوة مؤقتة تحت سلطته لجنوب لبنان، من أجل تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية، وإقرار السلام والأمن الدوليين،

ومساعدة الحكومة اللبنانية على تأمين عودة سلطاتها الفعلية إلى المنطقة، على أن تكون هذه القوة مؤلفة، من عناصر تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

يرجو الأمين العام للأمم المتحدة، أن يُقدم إليه، خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة، تقريراً حول تطبيق هذا القرار".

2. ردود الفعل تجاه القرار

مثلما يحدث دائماً في شأن القرارات الصادرة في خصوص الصراع العربي ـ الإسرائيلي، فقد لازم إصدار القرار تباين في ردود الفعل، نتيجة لاختلاف المواقف والأهداف

على الساحتين، الإقليمية والدولية، علماً أن هذا التباين، لم يغير في الأمر شيئاً، لأن إسرائيل، دائماً لا تنفذ قرارات الأمم المتحدة، حتى ولو كان مشروع القرار

نابعاً من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. وقد كانت ردود الفعل كالآتي:

أ. الفلسطينيون

على الرغم من أن العمليات العسكرية، دارت بين الفلسطينيين وإسرائيل، إلاّ أن القرار خلا تماماً من أي ذكر للفلسطينيين. ورأت منظمة التحرير الفلسطينية، من وجهة

نظرها، أن القرار غير متوازن، وجاء في مصلحة إسرائيل، ومن أجل خدمة أهدافها في الجنوب اللبناني، ويستهدف الوجود  الفلسطيني أساساً. كما أن وضع قوات دولية تحت

سلطة الحكومة اللبنانية، لم يكن الهدف منه معروفاً، خصوصاً مع استمرار تنازع السلطة في لبنان، في تلك الفترة. لذلك، فإن السلطة الفلسطينية وضعت علامة استفهام

أمام مستقبل استخدام تلك القوات. ولكل هذا، عارضت منظمة التحرير الفلسطينية هذا القرار بشدة.

ب. إسرائيل

رأت إسرائيل أن القرار ناقص، وغير متكامل، إذ لم ترد فيه فقرة عن الإرهاب الذي يُرتكب ضد إسرائيل. ورأت أن انسحابها، قبل أن تحقق مهمتها بالقضاء على المقاومة

الفلسطينية في الجنوب اللبناني، يأتي ضد مصلحتها، بل ضد أمنها، الذي تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بتحقيقه. وقد انعكس هذا التصور في عدم استجابة إسرائيل

الفورية لتنفيذ القرار، إذ استمرت في احتلال الجنوب اللبناني لفترة طويلة بعد ذلك، لم تنتهي حتى الآن.

ج. الدول العربية

راوحت مواقف الدول العربية ـ كعادتها ـ بين مؤيد ومعارض، ومحايد. وقد زاد من هذا الانقسام، أن معظم الدول العربية، في هذا التوقيت، كانت تعارض مسيرة السلام،

التي بدأتها مصر، بزيارة الرئيس السادات إلى القدس في نوفمبر1977. في الوقت نفسه، فإن تجربة العرب مع القرار 242 وما تلاه من قرارين الرقمين (338، 339)، جعلها

تعلم مقدماً، أن مثل هذه القرارات لن تنفذها إسرائيل. ولذلك، كان الاهتمام العربي يتجه إلى إيقاف القتال أساساً، من أجل حماية المقاومة الفلسطينية، وعدم تركها

في الساحة منفردة في مواجهة إسرائيل.

د. القوتَّان العُظمَيان

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، حريصة على إنجاح قرار إيقاف القتال، بما يحقق مصلحتها في المنطقة، وأمن إسرائيل لأن مشروعه صدر عنها. والمدقق في نص البيان،

يرى أن واشنطن، كانت تهدف إلى استكمال مسيرة السلام، الذي بدأت مصر أولى خطواته، كما تريد أن تظهر موقفاً متوازناً تجاه دول المنطقة، فضلاً عن أن لبنان مرتبط

بمصالح سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تريد أن تبقي عليها، حتى لا تطأ أقدام الاتحاد السوفيتي تلك الدولة.

أمّا الاتحاد السوفيتي، فقد امتنع عن التصويت، ولم يستخدم حق النقض "Veto " ضد القرار، لأنه كان يرغب في إيقاف القتال، حتى لا تتورط سورية في هذه الحرب. كما

كان يرغب في إدانة إسرائيل لعدوانها. ولكن الاتحاد السوفيتي كان يلوح، في الوقت نفسه، للولايات المتحدة الأمريكية أنه كقوة عظمى، كان يجب أن يكون هناك تنسيق

بينهما قبل طرح القرار، كما حدث في الجولات العربية ـ الإسرائيلية السابقة

[4].

هـ. قوات الأمم المتحدة ودورها في لبنان

تشكيل قوات الأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل UNIFIL" United Nations Interim Force In Lebanon
[5].

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة، كورت فالدهايمKurt Waldheim، تقريراً إلى مجلس الأمن عن تشكيل قوات مؤقتة. وتم إقراره في 19 مارس 1978، بناء على مشروع قرار

قدمته بريطانيا.وقد نص التقرير " على أن تتكون القوة من أربعة آلاف جندي، مسلحين بأسلحة دفاعية، لا تستخدمها إلاّ في حالة الدفاع الشرعي، لمقاومة أي محاولة

لمنعها بالقوة من تأدية واجباتها". وستكون  نفقات هذه القوة في حدود 68 مليون دولار، لمدة ستة أشهر، تؤمن على أساس أنها نفقات للمنظمة الدولية، يتعين على الدول

الأعضاء أن تتحملها، كل بحسب نصيبها في ميزانية الأمم المتحدة. وستكون هذه القوات مسؤولة عن حفظ الأمن في منطقة العمليات، ولذلك فعليها أن تشرف على الدخول والخروج

منها، كما ينبغي عليها التعاون مع السلطات اللبنانية، بما فيها الجيش والشرطة، من أجل إعادة السيادة اللبنانية على هذه المنطقة.

و. مدى نجاح قوات الأمم المتحدة في لبنان

حدّد قرار مجلس الأمن الرقم 425 ثلاث مهام لقوات الطوارئ الدولية، هي: "تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية

على فرض سيطرتها على الجنوب".

والمهام، طبقاً للمنطوق الوارد أعلاه، تعد مثالية، ولكنها لا تتماشى مع مفهوم إسرائيل أو إدارتها، أو على إمكانيات الحكومة اللبنانية وجهدها. فإسرائيل لم تستجب

لفكرة الانسحاب، إلاّ بعد أن يتحقق هدفها في تدمير المقاومة الفلسطينية. وهذا يتطلب وقتاً، وجهداً لا يتلاءمان مع استئناف القوة الدولية لمهامها. والمقاومة

الفلسطينية كانت تستند إلى اتفاقية القاهرة، التي منحتها شرعية الوجود في الجنوب اللبناني، واتفاقية "شتوره" ، التي نظمت الوجود الفلسطيني في الجنوب، ورحيلها

الآن ليس أمراً سهلاً، لأنها لو أرادت، فإلى أين؟ وقد سبق لها أن طُردت من الأردن في أعقاب أحداث أيلول الأسود، عام 1970. إذاً، فهي تدافع عن وجودها بكل ما

تملك، ولا سيما أن الحكومة اللبنانية واجهة حكم رمزية فقط لدولة لبنان. أمّا إمكانياتها، فلم تكن تسمح بالسيطرة على أي شيء خارج  بعض ضواحي بيروت.

لذا، وجدت قوات الأمم المتحدة صعوبات جمة في تعاملها مع الأطراف الثلاثة، وصلت إلى حد الصدامات المسلحة، التي سقط فيها قتلى وجرحى من القوات الدولية. فقد وقع

صِدام مسلح بين القوات الدولية (الفرنسيين) والمقاومة الفلسطينية في صور، يوم 2 مايو 1978. وتجاوز القتلى والجرحى من القوات الدولية 32 فرداً، سواء نتيجة الاشتباك

أو التورط في حقول ألغام.

وكانت القوات الدولية عازمة على تنفيذ مهامها، طبقاً لقرار مجلس الأمن، الذي يدعو إلى إحلالها محل القوات الإسرائيلية التي تنسحب، مع الحيلولة دون تسلل الفلسطينيين

جنوباً، أو حتى وجودهم المسلح. وقد رفض العديد من منظمات المقاومة وقف أو إنهاء وجودهم المسلح في الجنوب، على أساس أنه عمل مشروع ضد إسرائيل، ويستند إلى اتفاقيات

عربية، لا تملك المنظمة الدولية سلطة إلغائها. وأدى ذلك، في النهاية، إلى استمرار وجود المقاومة في الجنوب اللبناني، واستمرار الاشتباكات بينها وبين القوات

الدولية، التي وصلت إلى ذروتها يوم 2 مايو، عندما حاولت القوات الدولية الاستيلاء على بعض المواقع الفلسطينية في حوض نهر الليطاني، قرب مدينة صور.

ولم تقتصر الأزمة بين القوات الدولية والفلسطينيين فقط، بل إنها تصاعدت، في الوقت نفسه، مع القوات الإسرائيلية وحلفائها "الميليشيات المسيحية"، جنوبي لبنان.

فقد اصطدمت تحركات الميليشيات في الجنوب اللبناني مع مواقع القوة الدولية، ومن ثم، اتهمتها إسرائيل بأنها تنحاز إلى جانب الفلسطينيين ضد هذه الميليشيات. كما

كانت التحركات الإسرائيلية الكثيرة في الجنوب اللبناني، لمعاونة الميليشيات أو الإغـارة على مواقع فلسطينية، أو القبض على فلسطينيين، تشكل إزعاجاً شديداً للقوات

الدولية. بل إن إسرائيل اتهمت القوات  الدولية بمعاونة الفلسطينيين على استقرارهم في الجنوب، في مناطق أخلاها الجيش الإسرائيلي، وسلمها إلى القوات الدولية،

وخصوصاً منطقة جُوَيّا. وقد أدى التصادم المستمر بين القوات الدولية والفلسطينيين من جانب، وبينها وبين الإسرائيليين والميليشيات المسيحية من جانب آخر، إلى

أن لجأت هذه القوات إلى ما يسمى "بسلبية الإجراءات"، بدءاً من عام 1979، حين انكمشت في نقاط محددة، مع تنشيط الدوريات، والتقليل من المواجهات. وعلى الرغم من

ذلك، استمرت في الصدام ضد الجانب الإسرائيلي والميليشيات المسيحية، في الوقت الذي تحسنت فيه صورة المقاومة الفلسطينية بتعاونها مع القوات الدولية. ويذكر بعض

الجنود الهولنديين لإحدى صحفهم، في صيف عام 1979، انطباعهم عن المعاملة الإسرائيلية السيئة لجنود القوات الدولية بقولهم: "إنه من المؤسف أن النازيين، لم ينهوا

المهمة، كما يجب، مع اليهود في أوروبا".

ثامناً: آثار الغزو الإسرائيلي في أطراف الصراع

لَمْ تحقق حملة الليطاني الهدف الإسرائيلي منها، إلاّ علي المدى القصير فقط. ومع توالي الأيام، زالت هذه الآثار، ولم يبقَ إلاّ ما تحمّله الطرفان من الخسائر:

الإسرائيلي من جانب، واللبناني ـ الفلسطيني من جانب آخر. وأضيفت نتاج هذه الحملة إلى سجل الفشل الإسرائيلي، وهو الذي أدى بها أن تكرر هذا الغزو (بصورة أقلّ

جدية) في يونيه 1981، ثم بصورة أشمل في عملية "سلام الجليل"، عام 1982.

وعلى الرغم من ذلك فإن آثار الغزو ظلت لفترة، ليست بالقصيرة، مؤثرة على الأوضاع في لبنان، سواء في جانب الدولة اللبنانية أو في الجانب الفلسطيني. كما كان لها

ردود فعل مضادة على الوجود السوري في لبنان. وامتدت آثارها أيضاً على المستويين، العربي والعالمي. وكان أول ردود الفعل هذه، ما حدث من مظاهرات تأييد ضخمة للفلسطينيين،

شهدتها عاصمتا سورية والأردن ومدنهما، سرعان ما انقلبت إلي احتجاج على موقف قوات الردع، السورية والعربية، في لبنان، لأنها لم تتدخل ضد العدوان الإسرائيلي،

وتساند الفلسطينيين. وقد سجلت هذه الفترة خروج اللاجئين الفلسطينيين من معسكراتهم في الأردن، للتظاهر تأييداً لأشقائهم في لبنان، وتسجيل أسمائهم للتطوع للاشتراك

في المعركة. وأرسل بعض الدول العربية مساعدات للفلسطينيين، عبر سورية، وكان في مقدمها  العراق. ويمكن حصر الآثار في الأطراف المختلفة، في الآتي:

1. الآثار في لبنان (الدولة) بأطرافها المتعددة

تأثر لبنان من جراء الغزو كثيراً، وتعارضت الاتجاهات. فبينما تحركت رئاسة الدولة لاتخاذ إجراءات ترمي إلى تحقيق سيطرتها، وتصحيح الأوضاع السيادية والأمنية في

لبنان، كانت الجبهة اليمينية، "المتحالفة أساساً مع إسرائيل"، تفكر وتقرر كيف تحقق أهداف إسرائيل في التخلص من الوجود الفلسطيني على أرض لبنان. وكان هناك ثلاثة

اتجاهات في لبنان، هي كما يلي:

أ. مؤسسة الرئاسة اللبنانية: الرئيس إلياس سركيس

سارع في محاولة احتواء الموقف، ولمّ أركان السيادة اللبنانية. وكان لا بد له أن يحدد موقف "قوات الردع السورية"، واستخدامها في فرض السيطرة على الجنوب اللبناني.

وعُقدت قمة اللاذقية، في 31 مايو 1978، بين الرئيسين سركيس والأسد، حيث تقرر إشراك عناصر من الجيش السوري مع قوات الأمن والجيش اللبناني، للوصول إلى منطقة الجنوب

اللبناني، وفرض السيطرة عليه، بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة، تنفيذاً للقرار الرقم 425.

وهنا، بدأت أزمة جديدة في لبنان، حيث عارضت القوى السياسية اللبنانية إشراك القوات السورية. وكانت وجهة نظر المعارضين، أن دخول هذه القوات، سيؤدي إلى "تدويل

المشكلة اللبنانية". ومع اشتداد المعارضة، وقعت حادثة اغتيال نجل رئيس الجمهورية السابق، سليمان فرنجية، وبعض أفراد الأسرة والمقربين، احتجاجاً على تأييده لدخول

القوات السورية إلى الجنوب. وقد أدى ذلك، إلى مواجهة بين القوات السورية وحزب "الكتائب". وتأزمت الأمور حتى كادت الحرب الأهلية أن تشتعل مرة أخرى. وقد حسمها

الرئيس سركيس بتهديده بالاستقالة، فتراجعت الأطراف المختلفة عن  مواقفها، لِما ستسببه تلك الاستقالة من تدهور في الموقف، وعدم إمكان انتخاب رئيس جديد للبنان.

وقد استغل الرئيس سركيس هذه الظروف في اتخاذ عدداً من الإجراءات لمصلحة "لبنان الدولة"، كان منها:

(1) تقنين شرعية القوات السورية في لبنان، والحدّ من صلاحياتها.

(2) فرض تنفيذ اتفاقيتَي القاهرة والرياض، الخاصتين بتنظيم الوجود الفلسطيني على أرض لبنان والتزام الفلسطينيين بهما.

(3) الإسراع في عملية بناء قوات الجيش والأمن ا يين، لإقرار السيادة اللبنانية، ومن ثم، إمكان الاستغناء عن قوات الردع السورية.

(4) ترتيب أوضاع لبنان من الداخل، والحد من سيطرة الميليشيات المسلحة، وإيجاد صيغة لتعايش الفئات اللبنانية المختلفة مع بعضها في سلام، في ظل لبنان موحد.

ولا شك أن الرئيس سركيس، كان مبالغاً مع آماله لتحقيق كل هذه الإجراءات. ولكنها كانت بداية، دخلت في متاهات الشدّ والجذب، وكثيراً منها لم يتحقق، ولكن القليل

تحقق فعلاً، وكانت له آثاره في دولة لبنان.

ب. "الجبهة اللبنانية" (القوى اليمينية)

كانت هذه الجبهة هي التي ترفع لواء "التخلص من المقاومة الفلسطينية على أرض لبنان". وفي الاجتماع الذي عقدته الجبهة اللبنانية، برئاسة كميل شمعون وسليمان فرنجية،

لبحث العدوان الإسرائيلي على جنوبي لبنان، ووسائل مواجهته
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، تم الاتفاق على أنه: "إذا كانت الجبهة اللبنانية غير مهتمة بالخسائر في صفوف الفلسطينيين، واللبنانيين المتحالفين معهم، إلاّ أنها معنية بالآثار السياسية،

التي خلّفها اجتياح إسرائيل للجنوب". وهي، كما تراها الجبهة:

(1) انتهاك السيادة اللبنانية، بشكل يتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية.

(2) الإمعان في "التأزم" الناتج عن الوجود الفلسطيني في لبنان. وفي رأي بعض أعضاء الجبهة، أنه إذا كان هذا الوجود، بالشكل الذي يتخذه حالياً، يتعارض مع السيادة

اللبنانية، فإن إزالته ليست مهمة إسرائيلية، ولا يمكن تحقيقها على الطريقة الإسرائيلية، بل هي مهمة لبنانية ـ فلسطينية ـ عربية مشتركة، تتم بالأسلوب الهادف

إلى توزيع الفلسطينيين على الدول العربية، أي "توطين الفلسطينيين"، من جهة، وضبط تجاوزاتهم، وتخفيف أسلحتهم من جهة أخرى. وتركّزت جهود الجبهة في تأكيد أن كل

اتفاقيات السلطات اللبنانية مع المقاومة  الفلسطينية، سقطت نتيجة لتجاوزاتها، التي أدت إلى هذا العدوان الإسرائيلي. ومن ثمّ، فإن اتفاقيتَي القاهرة وشتوره،

قد سقطتا بدورهما. وطالب زعماء الجبهة بإنهاء الوجود الفلسطيني المسلّح على جميع الأراضي اللبنانية. وهذه النقطة بالذات، آثارها كميل شمعون، وتولى تبليغها إلى

الرئيس سركيس.

ج. "الحركة الوطنية اللبنانية"

رأت هذه الحركة، أن العدوان الإسرائيلي على الجنوب، ليس بداية المطاف في الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ولن يكون نهايته. كما أنه لم يكن مفاجئاً، لأن جميع الدلائل،

كانت توحي بوقوع مثل هذا العدوان، حاضراً أو مستقبلاً. وأبرز الدلائل تلك العلاقة بين التحالف الكتائبي وإسرائيل، الذي كان يهدف إلى ضرب الثورة الفلسطينية
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والقوات اللبنانية المشتركة في الجنوب.

وتنحصر النتائج النهائية الملموسة لآثار الغزو الإسرائيلي للجنوب اللبناني، في الآتي:

(1) تأجلت جميع الجهود الرامية إلى المصالحة الوطنية في لبنان، إلى "حين إشعار آخر"، انتظاراً لتفاعل الآثار الناتجة من المعطيات الجديدة (وكان هذا التأجيل هو

أبرز الخسائر السياسية، التي أصيب بها لبنان).

(2) عاد هذا العدوان بأزمة الوجود الفلسطيني على الأراضي اللبنانية إلى نقطة الصفر. وهذا في حد ذاته، سيثير قضية عربية ـ عربية، وعربية ـ لبنانية، للبحث عن حلول

جديدة لهذا الأثر المهم.

(3) أصبحت إعادة بناء الجيش اللبناني، ضرورة لا تنكرها أي قوة في لبنان، وذلك من أجل استعادة هيبة الدولة، وتحقيق التوازن على المستوى الوطني.

(4) أثارت أزمة الجنوب أيضاً الاتجاهات، التي يجب أن يحددها لبنان لمستقبله السياسي. فهل ينضم إلى مبادرة السلام، التي تبناها الرئيس السادات؟ أو ينضم إلى جبهة

الصمود والتصدي؟ وكان الرأي أن اختيار إحدى الجبهتين سيتسبب في مشاكل إضافية، فلو اختارت لبنان طريق مبادرة السلام، لما تجاوزت إسرائيل حدودها. بينما ستتعرض

لبنان لردود فعل من سورية المتواجدة عسكرياً على أراضيها. ولو اختارت لبنان جبهة الصمود والتصدي فإن ذلك سيجعل دول المجموعة أكثر تعاوناً مع لبنان في أزمته،

ولكن سيعرضها إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

(5) أخيراً، أصبح الدور السوري في لبنان، مصدر سؤال كبير، لا توجد إجابة عنه، بعد أن نجحت إسرائيل في كشف الدور السوري،  وإفقاد الرأي العام، اللبناني والعربي،

في مصداقية هذا الوجود.

2. الآثار في المقاومة الفلسطينية

على الرغم من الخسائر العسكرية، التي تكبدتها المقاومة الفلسطينية أثناء الغزو، إلاّ أنها خرجت بنصر سياسي كبير، ونصر عسكري محدود. فالنصر السياسي نَبَع من كشف

سياسة إسرائيل العدوانية، حتى في الوقت الذي بدأت فيه مسيرة السلام مع أكبر الدول العربية. ومن ثم، فإن هذا الغزو سيعطل أو يوقف المفاوضات السياسية الدائرة.

وكذلك، نال الفلسطينيون تأييداً كبيراً من جميع القوى والدول العربية، خصوصاً من فلسطيني الأردن، الذين كانوا محرومين من التعبير عن شعورهم منذ ثماني سنوات،

في الوقت الذي أيدت قوى لبنانية كثيرة الموقف الفلسطيني، على الرغم من تصاعد صيحات قوى أخرى مثل "الكتائب" تنادي بضرورة إنهاء الوجود الفلسطيني على أرض لبنان.

وقد كان موقف المقاومة الفلسطينية من الأزمة اللبنانية ـ  اللبنانية، في مايو 1978، في وقوفها على الحياد، وعدم تدخلها، في أي حال، إلى جوار أحد الأطراف، موقفاً

له أثره الإيجابي الكبير، لبنانياً وعربياً ودولياً.

ولم ترضخ المقاومة لشروط إسرائيل، فلم يكد يبدأ الانسحاب الإسرائيلي الجزئي، في 11 أبريل 1978، حتى كانت المقاومة تنظم صفوفها، وترسم خطط العودة إلى الجنوب اللبناني

بصورة أفضل،  وبتجمعات لها فعاليات ملموسة، وبتحالفات أشد مع المقاومة الوطنية اللبنانية. وقد أدت عودة القوات الفلسطينية، في البداية، إلى صدامات بينها وبين

القوات الدولية، ولكن المقاومة الفلسطينية التزمت بالتعاون مع القوات الدولية، وأصبحت تصرفاتها مقبولة تجاهها، وهذا ما أثار حفيظة إسرائيل، التي اتهمت القوات

الدولية بـ "التواطؤ مع الفلسطينيين". وقد أكدت المقاومة الفلسطينية وجودها، بالتنسيق مع القوى الوطنية اللبنانية، في مدينَتي صيدا وصور، وفي مناطق العرقوب،

وجوَيّا، والرشيدية، والنبطية، والدامور. أمّا الآثار السلبية، الفلسطينية ـ الفلسطينية، الناتجة من الغزو، فهو اتساع الفجوة بين أهداف الفصائل الفلسطينية،

طبقاً لانتماءاتها المختلفة، سواء إلى سورية أو إلى العراق أو الفصائل المحايدة. وقد شجع دعم العراق لفصائله على أن تشتبك هذه الفصائل بعض الاشتباكات مع قوات

الأمم المتحدة المؤقتة والجيش اللبناني في الجنوب. ولكن، سرعان ما تمت السيطرة عليها.

ولم تقف المقاومة مكتوفة الأيدي بعد هذا الغزو، بل استمرت أعمالها القتالية، سواء ضد أهداف إسرائيلية داخل الجنوب اللبناني نفسه، أو ضد أهداف داخل إسرائيل. وهذا

ما جعل إسرائيل تشن عدوانها الثاني في يونيه 1982.

3. الآثار في الموقف السوري

ربما تكون آثار الغزو الإسرائيلي في سورية معادلة لآثاره في كل من لبنان والفلسطينيين، مع اختلاف نوع الخسائر. فالخسارة السورية كانت سياسية، في الدرجة الأولى،

إذ اكتنف الشك الأهداف السورية من وجود قواتها في لبنان. وفقد المواطن العادي الثقة بقدرة سورية علي مواجهة إسرائيل.

لَمْ تركن سورية إلى هذه الهزيمة السياسية. فسرعان ما كان اجتماع الرئيسين، سركيس والأسد، في اللاذقية، لإقرار دخول القوات السورية إلى الجنوب (بعد وجود قوات

الأمم المتحدة). واتخذت سورية عدداً من الإجراءات لتأكيد وجودها في لبنان، وعدم الرضوخ لأي ضغوط، مع تنشيط الإجراءات العسكرية لهذه القوات ضد معارضي وجودها،

وتشجيع ومساندة السلطة اللبنانية في السيطرة على الأمور في لبنان. كما ظهرت روح جديدة في التعامل السوري مع المقاومة الفلسطينية، وخصوصاً بعد معارضة منظمة التحرير

الفلسطينية للمبادرة المصرية تجاه السلام. كما شجعت سورية تمرير الدعم العربي لمنظمة التحرير عبر الأراضي السورية.

وقد استمر الوجود السوري في لبنان حتى الآن، على الرغم من مروره بخطوط صاعدة وهابطة، في تقبّل لبنان أو الرأي العام العربي لهذا الوجود. ولكن ثبت أن الوجود السوري

في لبنان، يدخل في نطاق إستراتيجية سورية، تتعلق بالأمن الوطني السوري نفسه، وليس الأمن اللبناني.

4. آثار الغزو في إسرائيل

عندما قررت إسرائيل شن الغزو، كان لها أربعة أهداف تريد تحقيقها، كما ذكر من قبل، هي: التخلص من المقاومة الفلسطينية في الجنوب، وإنشاء منطقة حزام أمني حدودي،

وإرغام الدول العربية على الاتجاه إلى السلام مع إسرائيل، والسيطرة على مياه نهر الليطاني. وباستعراض النتائج الإستراتيجية للغزو
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، فإن هذه الأهداف لم تتحقق إلاّ بنسبة لا تتعدى 10 ـ  15 %، وتنحصر في إنشاء الحزام الأمني، الذي تمكنت المقاومة الفلسطينية من اختراقه بسهولة. أمّا باقي الأهداف،

فلم تتحقق إلاّ بنسبة محدودة جداً، الأمر الذي أدخل تقييم هذا الغزو في نطاق الفشل الشديد، على الرغم مما أحدثه من خسائر مادية للمدنيين اللبنانيين، وعلى الرغم

من تكبد المقاومة الفلسطينية لحوالي ألف شهيد.

وكان أهم ما حققته القوات الإسرائيلية، خلال العشرين يوماً الأولى للغزو، هو استدعاء جيش لبنان المنشق، بقيادة الرائد سعد حداد، وزرعه على الحدود اللبنانية ـ

الإسرائيلية، بعمق 10 ـ 15 كم داخل الحدود اللبنانية، ومساعدته على تحصين مواقعه، ودعمه بالأسلحة على مختلف مستوياتها، وربط قيادته بالقيادة الإسرائيلية. ثم

أعلنت، بعد ذلك، انسحاب جزئي من العرقوب، تلاه، وببطء شديد، انسحابات أخرى، تمّت خلال عام 1978. وكانت شروطها للانسحاب تتحدد في:

أ. ضمان عدم عودة المقاومة الفلسطينية إلى الجنوب.

ب. سيطرة الجيش اللبناني على الجنوب.

ج. أن تتخذ قوات الطوارئ مواقعها على طول نهر الليطاني، لتشكل حاجزاً ضد المقاومة (أي أنها كانت لا تريد أي وجود فلسطيني في الجنوب) إطلاقاً.

د. تجريد منطقة جنوبي لبنان من السلاح (وهذا لا ينطبق على التحالف الكتائبي ـ الإسرائيلي)، مع ضمان حماية الأقليات في الجنوب (والمقصود بذلك جيش سعد حداد).

هـ. الإبقاء على الحدود مفتوحة بين لبنان وإسرائيل.

ولم تتقيد إسرائيل بوضع جدول زمني للانسحاب، ولكنها اضطرت إلى الانسحاب مرغمة، نتيجة لضغوط أمريكية وعالمية، استغرقت طوال عام 1978.

وقد قامت القوات الإسرائيلية بعملية نهب منظم للتراث اللبناني الحضاري لمدن الجنوب، إذ استولت على حوالي خمسة آلاف قطعة أثرية، كانت مصلحة الآثار اللبنانية،

قد أودعتها المخازن، حتى يتم نقلها إلى المتحف الوطني اللبناني في بيروت. وهي من الآثار الفينيقية، التي يرجع تاريخها إلى ثلاثة آلاف عام. وفي الوقت نفسه، قامت

إسرائيل، بواسطة علمائها، بالتنقيب على آثار أخرى، تم نقلها إلى الدولة العبرية. وقد تقدم لبنان، وقتها، بشكوى إلى كل من الأمم المتحدة، واليونسكو United Nations
Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO).

[1]

قُسِّمت `حملة الليطاني` إلى مرحلتين، كهدف سياسي ـ عسكر ي، بغرض تحقيق المهمة الرئيسية، وهي تدمير المقاومة الفلسطينية، والسيطرة على الحدود في المرحلة الأولي.

ويمكن، من خلالها، مراقبة الموقف وتقديره، ويتقرر بناء على هذا التقدير، استكمال المرحلة الثانية أو عدمه، طبقاً لردود الفعل، الإقليمية والعالمية، ومدى نجاح

القوات الإسرائيلية في تحقيق مهمتها الرئيسية، تدمير المقاومة الفلسطينية

[2]

يلاحظ فارق التوقيت بين الشرق الأوسط ومدينة نيويورك، والذي يبلغ سبع ساعات

[3]

تحدد الخط العام: الخيام ـ النبطية ـ الصرفند ـ الضفة الجنوبية لنهر الليطاني، هدفاً نهائياً للخطة العامة.

[4]

في الجولتَين السابقتَين، 1967و 1973، كان التنسيق يتم على المستوى السياسي، بين القطبيَن أولاً، ثم طرحت بريطانيا مشروع القرار 242، لعام 1967 في مجلس الأمن.

أمّا في عام 1973، فقد كان القرار الرقم 338 مقدماً بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي معاً

[5]

تأسست في 19 مارس 1978، بقرار مجلس الأمن الرقم 425. وهي إحدى الهيئات، التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة. وتضم قوات من تسع دول، هي: فيجي وفنلندا وفرنسا وغانا

وأيرلندا ونيبال والنرويج وبولندا وإيطاليا. وقد شكلت تلك القوات بهدف ضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، وإعادة السيطرة على الجنوب اللبناني

[6]

سبق أن اجتمع كميل شمعون وشيمون بيريز، عام 1977، وك ان لشمعون اتصالات عديدة بإسرائيل

[7]

أكد البيان الصادر، في بيروت، في الأول من أبريل 1978، عن `الحركة الوطنية` اللبنانية، ما يلي: (أ) إن العدوان الإسرائيلي على الجنوب، هو عدوان مبيّت، تم التخطيط

له من أجل ضرب القوى الثورية اللبنانية بجميع فئاتها. (ب) إن هناك تحالفاً آثماً بين حزب `الكتائب` الماروني والقيادات الإسرائيلية، من أجل العمل المشترك لضرب

القوى الفلسطينية والقوى اللبنانية الوطنية. (ج) إن هذا العدوان، لن يكون نهاية المطاف، ولن يؤثر في القوى اللبنانية الصامدة، بل سيزيد من عزيمتها، وستشعر إسرائيل

وحلفاؤها بهذا الصمود، عندما تشتد خسائرها، وتُجبر على الانسحاب من الجنوب، لتبقى أراضي لبنان، كلها، حرة مستقلة

[8]

النتائج الإستراتيجية، لا تُقَيّم بناءً على النتائج المباشرة والمنظورة، للعمل العسكري أو السياسي. ولكن يجرى تقييمها بناءً على الآثار البعيدة، الناجمة عن

هذا العمل

مجزرة دير ياسين

9 أبريل 1948

قرية عربية، تقع على المنحدرات الشرقية، على ربوة عالية، تواجه الضواحي الغربية اليهودية للقدس، على بعد أربعة كيلومترات من القدس. تتألف هذه الضواحي من ست مستعمرات.

قدّرت مساحة أراضي قرية دير ياسين بما يقرب من 2700 دونم، كان أكثر من نصفها مزروعاً، عام 1948. كما قدّر عدد سكانها بحوالي 750 نسمة، عام 1948.

وفى الوقت الذي كانت تدور فيه معارك عنيفة في منطقة القدس، خاصة حول القسطل، انسحبت وحدات من عصابتي "الاتسل" و "ليحي"، وعرضتا خطة مهاجمة قرية دير ياسين واحتلالها،

على قائد عصابة "الهاجاناه" الإرهابية الصهيونية في القدس، الذي وافق على العملية، مشترطاً الاحتفاظ بالقرية، بعد احتلالها.

وفى ليلة 8 ـ 9 أبريل 1948، اقتربت وحدات من الاتسل وليحي من قرية دير ياسين. فهاجمت قوات الاتسل من الجنوب الشرقي، في حين هاجمتها قوات ليحي من الشمال الشرقي.

وأرسلت وحدات ليحي، في اتجاه القرية، سيارة مصفحة، تحمل مكبراً للصوت مستهدفة الوصول إلى قلب القرية، وكانت الرسالة التي تأتي من مكبر الصوت تقول للعرب: "إنكم

مهاجَمون بقوى أكبر منكم. إن المخرج الغربي لدير ياسين، الذي يؤدي إلى عين كارم، مفتوح أمامكم. فاهربوا منه، سريعاً، وأنقذوا أرواحكم". لكن سكان القرية، الذين

صدقوا النداء، بعد أن أدركوا تغلغل مقاتلي الاتسل وليحي في قريتهم، وخرجوا من بيوتهم، هاربين، اصطيدوا برصاص الصهيونيين. وتقدمت كل مجموعة من عصابتي الاتسل

وليحي إلى المنازل، وأخذت في نسف الأبواب وقذف القنابل ورشقها بالنيران، واتجهوا إلى أزقة القرية، يدخلون المنزل تلو الآخر، يطلقون النار، ويذبحون من فيها من

نساء وأطفال وشيوخ، ومن يستسلم، منهم كانوا يقتادون خارج منازلهم، وتطلق عليهم النار بطريقة وحشية.

ومع وقت الظهر، انتهت المعركة، وتوقف القتال، وبدأت عملية التطهير لمنازل القرية وأطلق رجال العصابتين النار على كل من شاهدوه في الطرقات والمنازل. أمّا الناجون

من تلك المجزرة البشعة، فقد اقتيدوا في جولة انتصار، مرت عبر الأحياء اليهودية، في اتجاه معسكر يهودا، وقام جمهور من اليهود بالبصق على الأسرى وقذفهم بالحجارة

ووجهت إليهم أقذر الشتائم. ذلك بعد أن جرّدوا من مقتنياتهم الشخصية، بطريقة وحشية، وصلت إلى حد تمزيق الثياب، وقطع الآذان والأصابع، لأخذ ما بها من حليّ.

وقد أسفرت هذه المجزرة البشعة عن قتل ما يقرب من 240 إلى 250 عربياً، إضافة إلى جرح عدد مماثل من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ، العزل من السلاح، الذين ليس

لهم حول ولا قوة.

أمّا دوافع هذه المجزرة البشعة، فعديدة، منها ترويع عرب فلسطين لحملهم على ترك بيوتهم، لتحقيق الإستراتيجية العسكرية الصهيونية، التي ترمي إلى احتلال الأراضي

العربية وإسكان المهاجرين الصهيونيين مكانهم. كما أن الأسس العقائدية، التي ارتكزت عليها مجزرة دير ياسين، وغيرها من الجرائم وعمليات العنف والإرهاب الصهيونية،

بنيت على اعتماد الحق المطلق، الذي يضع الصهيونيين في جهة أعلى من بقية البشر، وعلى الإيمان بالحقد الأعمى على العرب، ونقض حقوقهم الطبيعية نقضاً كاملاً، إلى

درجة تصبح فيها جريمة إبادة الجنس العربي عملاً مطلوباً بحد ذاته

ملحق

معلومات مختصرة عن مبدأ أيزنهاور، وردود فعل الدول العربية

في نهاية الحرب العالمية الثانية، اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها دور "زعيمة العالم الحر". وواصلت سياستها القاضية بالاحتواء ضد التوسع السوفيتي، والحفاظ

على الوضع الذي تراه مناسباً لمصالحها في المناطق الإستراتيجية من العالم، للحيلولة دون وصول الاتحاد السوفيتي إليها.

وفى سبيل ذلك، قطعت واشنطن على نفسها التزامات، عسكرية واقتصادية، لدول منطقة الشرق الأوسط. وشجعت على إبرام سلسلة من الأحلاف العسكرية الإقليمية، ومنها حلف

بغداد، الذي أُعلن عن قيامه، في 24 فبراير 1955، بين كل من تركيا والعراق، بهدف تخفيف الضغوط، التي يتعرض لهـا العـراق مـن بعض الدول العربية (خاصة مصر)، وربط

الأمن الجماعي العربي بتركيا. وفي 4 أبريل 1955، انضمت إليه بريطانيا، "صاحبة فكرة هذا الحلف، الذي رأت فيه تعويضاً عن انسحابها من قناة السويس، وضمان استمرار

نفوذها". ثم انضمت إليه باكستان، في 23 سبتمبر 1955، ثم إيران في 3 نوفمبر من العام نفسه. بينما اكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بدور المراقب والمدعم لدول

الحلف (نظراً إلى رغبتها في الاحتفاظ بصداقة مصر والمملكة العربية السعودية، اللتين ينتظر أن تقوما بنصيب إيجابي في تأمين الشرق الأوسط). كما فشلت جهود بريطانيا

في ضم الأردن إلى ذلك الحلف.

وكان لإنشاء الحلف ردود فعل عنيفة من الدول العربية، تزعمتها مصر، وكذلك من الاتحاد السوفيتي. في البداية، حاولت مصر إقناع العراق بالعدول عن تلك السياسة. ولمّا

فشلت، قررت حصار السياسة العراقية واحتواءها، مستخدمة في ذلك نفوذها في الجامعة العربية. ولمّا فشلت أيضاً، بدأت تستخدم أساليب العنف السياسي، لإفشال حلف بغداد.

وقد ساعدها على ذلك كل من المملكة العربية السعودية وسورية، اللتين توافقت مواقفهما مع الموقف المصري.

ومن خلال الأحداث المتلاحقة، عام 1956، التي انتهت بالعدوان الثلاثي على مصر، نشأ موقف جديد، أدى إلى إنهاء نفوذ كل من بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط. ورأت

الولايات المتحدة الأمريكية أن الوقت مناسب لكي ترث هذه المنطقة الإستراتيجية من المستعمرين القدامى، قبل أن يسبقها الاتحاد السوفيتي إليها، خصوصاً بعد تصاعد

دوره، نتيجة للإنذار الشهير، أثناء العدوان الثلاثي. في الوقت عينه، أرادت الولايات المتحدة الأمريكية، أن تؤكد دورها في حلف بغداد، وذلك بالانضمام إليه، بعد

حوالي عامين على إنشائه. لذلك، فقد أعلن الرئيس أيزنهاور في 5 يناير1957، مبدأه "لملء فراغ القوة" في الشرق الأوسط، الناجم عن انهيار النفوذ البريطاني ـ الفرنسي.

هذا المبدأ، الذي حوت ديباجته "أنه يتقرر بغرض إضفاء الاستقرار على المنطقة ضد، التدخل السوفيتي"، يقضي بالآتي:

1. صد أي عدوان مسلح صارخ من جانب أي دولة، تسيطر عليها الشيوعية.

2. الوعد بتقديم مساعدات ومعونات، اقتصادية وعسكرية، إلى دول المنطقة.

3. ملء الفراغ يقتضي استخدام القوات المسلحة الأمريكية، لحماية أي دولة شرق أوسطية، تطلب المساعدة، للوقوف ضد العدوان المسلح، من قبل أي دولة، تسيطر عليها الشيوعية.

4. تخصيص 200 مليون دولار، لتقوية الأمن الداخلي لدول الشرق الأوسط.

وقد أقرّ الكونجرس هذا المشروع، بقرار مشترك من مجلسَيه، الشيوخ والنواب، في 9مارس1957. بعدها بثلاثة أيام، في 12 مارس، أرسل الرئيس أيزنهاور مساعده، جيمس ريتشارد،

في جولة إلى دول الشرق الأوسط، لشرح أهداف القرار، وإعلان أفضل الطرق لتحقيقه. وفي 23مارس1957، انضمت الولايات المتحدة الأمريكية، رسمياً، إلى حلف بغداد.

ردود فعل الدول العربية تجاه القرار الأمريكي:

·   رفضت القاهرة المشروع، ومن ثمّ، فقد عمدت السياسة الأمريكية، بكل وسائلها، إلى الضغط على مصر، وعزلها عن باقي الدول، التي دخلت في إطار المشروعات الأمريكية.

·   قبلت المملكة العربية السعودية "مبدأ أيزنهاور"، إذ استطاع الأمريكيون، إقناع الملك سعود، أثناء زيارته إلى واشنطن، بأن الأهداف المصرية، تساعد الخطط السوفيتية

في المنطقة.

·   قبل لبنان (الذي كان يرأسه كميل شمعون، في ذلك الوقت) مبدأ أيزنهاور. وذلك لعلاقاته المعروفة بالغرب، على الرغم من أن ذلك، كان مخالفاً للشعور اللبناني،

المتأجج بالمشاعر الوحدوية. وكان ذلك أيضاً مخالفاً للقواعد الرئيسية، التي حكمت التراضي السياسي بين الطوائف اللبنانية، وهكذا، وضع كميل شمعون لبنان، في موقع

الهدف، بالنسبة إلى تطورات الأحداث داخل المشرق العربي، خاصة مع مصر وسورية.

وعموماً، فإن بداية نهاية مبدأ أيزنهاور، كانت في أعقاب ثورة العراق، في 14 يوليه 1958.

ملحق

حجم القوات اللبنانية عام 1997

قوات عاملة : 900 48 فرد

القوات البرية:  حوالي 500 47 فرد

11 لواء مشاة

لواء حرس رئاسي (جمهوري)

3 فوج قوات خاصة

فوج اقتحام جوي

2 فوج مدفعية

المعدات :

30 دبابة خفيفة: AMX- 13
315 دبابة قتال رئيسية: (110 دبابة: M - 48 A 1/A5، 205 دبابة: T-54/-55)

مركبات استطلاع مدرعة: 145 مركبة

مركبات مدرعة (ناقلة جند): 1057 مركبة

مدافع مجرورة: 200 مدفع أعيرة (105مم، 122مم، 130مم، 155مم)

قواذف صاروخية: 30 قاذف (5 قاذف: BM- 11،     25 قاذف:     BM- 21).

هاونات: 280 هاون ( 150 هاون: 81 مم، 130 هاون: 120 مم).

صواريخ مضادة للدبابات أنواع (ENTAC,  Milan, TOW)

أسلحة مضادة للطائرات أنواع (20مم، 23مم، 40مم)

القوات البحرية : 600 فرد

القواعد البحرية: في جونيه، وبيروت، وطرابلس.

14 زورق دورية

27 زورق مسلح

2 سفينة إنزال متوسطة

القوات الجوية : حوالي 800 فرد

3 طائرة قتال (هانترHunter)

4 طائرة عمودية هجومية

44 طائرة عمودية للنقل

6 طائرة تدريب

2. طائرة نقل  (1 Dove , 1 Turbo-Commander 690 A)

ملحق

معلومات مختصرة عن اتفاقية القاهرة عام 1969

في أعقاب حرب يونيه 1967، ومع تصاعد المقاومة الفلسطينية، فإن إسرائيل حرصت على أن تعاقب الدول العربية، التي تؤوي فلسطينيين، أو تسمح لهم بالعمل الفدائي من

أراضيها. وكانت الإغارة الإسرائيلية على مطار بيروت، في 28 ديسمبر 1968، هو أشد ما تعرض له لبنان ـ الدولة ـ في هذا الوقت. ثم تتابعت الأحداث، بعدها، وأدّت

إلى مواجهات شديدة بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية، مما تتطلب جهوداً عربية لاحتوائها.

وقامت مصر بدور الوساطة بين الفدائيين والسلطات اللبنانية. وتم توقيـع اتفـاق القاهرة في 3 نوفمبر1969، وقد وقعه عن لبنان، العماد إميل البستاني، قائد الجيش،

وعن الفلسطينيين، ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وعن مصر، الفريق الأول محمد فوزي، وزير الحربية.

وتحدد الاتفاقية ثلاثة مبادئ رئيسية، هي:

الأول: التزام لبنان بالقضية الفلسطينية، بصفته بلداً عربياً، وعضواً في جامعة الدول العربية. ويضمن حق الوجود الفلسطيني في لبنان،كضيوف. وقد تحددت منطقة العرقوب،

في الجنوب اللبناني، لتمركز الفلسطينيين (وهذه المنطقة جبلية وعرة، يسهل الدفاع عنها، كما يسهل التسلل منها إلى الأراضي الإسرائيلية).

الثاني: التنسيق بين الجيش اللبناني والمقاومة الفلسطينية، من أجل تسهيل العمل الفدائي الفلسطيني. وفي الوقت عينه، تحديد واجبات الفلسطينيين تجاه المحافظة على

الأمن اللبناني.

الثالث: تأكيد سيادة لبنان على أرضه، وأن الوجود الفلسطيني، يعنى إسهام لبنان في تحريك القضية الفلسطينية، وأن الفلسطينيين ضيوف على لبنان، حتى يتم تحرير أرضهم.

وقد كان لهذه الاتفاقية آثار، قريبة وبعيدة، نذكر منها:

الآثار القريبة: اتهام اليمين اللبناني المتطرف، والمناوئ للوجود الفلسطيني، من الأساس، العماد إميل البستاني، قائد الجيش، بأنه باع القضية. ولكن البستاني، تمكن

من دحض هذا الاتهام، وخصوصاً مع التزام الفلسطينيين بالوعود، التي قطعوها على أنفسهم.

الآثار البعيدة: تتلخص في توقف الصدامات اللبنانية ـ الفلسطينية، على مدى حوالي ثلاث سنوات. كذلك إنقاذ الموقف تجاه الفلسطينيين المقيمين بالأردن، الذين أجبروا

على النزوح منه، بعد أحداث أيلول الأسود، إذ اتخذ مؤتمر القاهرة، في 25سبتمبر1970، قراراً بنقلهم إلى مخيمات في لبنان.

ملحق

مراسلات حسين ـ مكماهون

تمت هذه المراسلات في إطار ما كانت تجريه الاستخبارات البريطانية، في مكتَبي مصر والهند، حول إمكان قيام ثورة عربية ضد الأتراك العثمانيين من جهة، ولطمأنة رعايا

بريطانيا من المسلمين، بسلامة الأماكن المقدسة من جهة أخرى. وجرت على مرحلتين:

الأولى: بوساطة الشريف عبدالله، النجل الثاني للشريف حسين، الذي حاول معرفة موقف الحكومة البريطانية، في حال اضطرار الشريف إلى الدفاع عن الحجاز، وحمايته من

تعديات الأتراك، وهو يمر بالقاهرة في طريقه إلى إستانبول. حيث كان يلتقي اللورد كيتشنر، المعتمد البريطاني، ورونالد ستورز، السكرتير الشرقي في دار الاعتماد،

إذ كان يحل ضيفاً، في عابدين، على الخديوي عباس حلمي. وتعددت لقاءاته رونالد ستورز، في غرفة خلفية، ملحقة بمكتب فارس نمر باشا، صاحب جريدة المقطم. ولمّا ولي

اللورد كيتشنر وزارة الحربية، طلب من ستورز اختبار نيات الشريف حسين بوساطة عبدالله. واستجاب اللورد، في هذه الاتصالات، لمطلب الشريف عبدالله من السلاح، وعدم

التدخل في الشؤون الداخلية للحجاز، وفي الخلافة في مكة، بقوله : "إذا ساعَدَتْ الأمة العربية إنجلترا، في هذه الحرب، التي فرضتها تركيا علينا فرضاً، فإن إنجلترا

ستضمن عدم وقوع تدخل في الشؤون الداخلية لجزيرة العرب، وستقدم للعرب كل مساعدة، ضد أي عدوان خارجي".

الثانية: بدأها وينجيت بوساطة السيد علي الميرغني، الذي اقترح، بعد اتصالاته، في مذكرة من الخرطوم، مؤرخة في 6 مايو1915، ما يلي:

أ. إعادة الخلافة الإسلامية، بعد سقوط تركيا.

ب. جعل الخلافة الجديدة، في الجزيرة العربية، لأهميتها الدينية والتاريخية والسياسية، بالنسبة إلى المسلمين.

ج. أفضل رجل لتوليها، هو الشريف الحالي، لانتسابه إلى آل البيت النبوي.

ثم أكمل هذه الاتصالات هنري مكماهون، المعتمد البريطاني الجديد في مصر. ونجم عنها ما عُرف، فيما بعد، بمراسلات حسين ـ مكماهون. وقد بدأت في 14يوليه1915، واستمرت

حتى  10مارس1916. وأسفرت عن عشر رسائل، خمس منها كتبها الحسين، وخمس كتبها مكماهون. إلاّ أن ما عرضته الحكومة البريطانية على الوفود العربية، المجتمعة لبحث

القضية الفلسطينية، في لندن، عام1939، كان نسخاً مصورة لسبع رسائل عربية، وهي نسخ مرقمة عن الرسائل 2 و4 و 5 و 6 و 7 و 9 و10. أمّا الرقمان 1و3 وهما رسالتان

من الشريف حسين إلى مكماهون، والرسالة الرقم 8 من مكماهون إلى الشريف، فلم يكن لها وجود في محفوظات وزارة الخارجية. وحتى الآن، لم ينشر النص الأصلي للرسائل

الخمس، الصادرة عن دار المعتمدية البريطانية، في القاهرة، إلى الشريف. وما نشر هو ترجمة عربية لها، أُعدّت، في حينه، لإرسالها إلى الشريف. أمّا رسائل الشريف،

فطبيعي أنها باللغة العربية، ولكن لا يوجد عليها أي توقيع. ويذكر محمد جميل بيهم، أن الشريف أطلعه على كل الرسائل المتبادلة بينه وبين مكماهون، وهو في منفاه

في قبرص، وكانت محفوظة في أكياس قطنية بيضاء، وأنه رفض ما عرضه عليه، لترتيبها في ملفات قائلاً : "اُتركها على بركات الله".

طالب الشريف حسين أن تعترف بريطانيا باستقلال البلاد العربية، الواقعة ضمن الحدود الآتية: شمالاً خط مرسـين ـ أضنه، الموازي لخط 37 شمالاً، الذي تقع عليه برجيك

ـ أورفه ـ ماردين ـ مديات ـ جزيرة ابن عمرو ـ العمادية، حتى حدود إيران. وشرقاً حدود فارس إلى خليج البصرة، وجنوباً المحيط الهندي، باستثناء عدن، التي ستحتفظ

بوضعها الحالي. وغرباً على امتداد البحر الأحمر ثم البحر الأبيض المتوسط حتى مرسين. وعلى إنجلترا أن توافق على إعلان خلافة عربية.

وقد عَدّ الحسين قضية الحدود نقطة جوهرية. وأبدى مكماهون استعداد بريطانيا للاعتراف باستقلال العرب، وتحفظ في موافقته على الحدود، التي تشعر بريطانيا، أنها ليست

حرة التصرف فيها، "دون أن تمس مصالح حليفتها فرنسا"، وفيها مناطق "لا يمكن أن يقال أنها عربية محض". وأجاب الشريف بالموافقة على ترك الإلحاح في إدخال ولايتَي

مرسين وأضنه في المملكة العربية. وأصر على أن ولايتَي حلب وبيروت، وساحلهما عربيتان محض. وعلى تمسك مكماهون بمراعاة مصالح الحليفة فرنسا، أجاب الشريف، أنه يتجنب

ما من شأنه التأثير في التحالف القائم بين فرنسا وبريطانيا، ولكن "سنطالبكم، بعد الحرب، بما نغض الطرف عنه اليوم".

ملحق

اتفاقية سايكس ـ بيكو 16 مايو 1916

تفاهم سري، استعماري، بين بريطانيا وفرنسا، متمم لاتفاق رئيسي بين بريطانيا وفرنسا وروسيا، لتقسيم السلطنة العثمانية، والاستيلاء على المشرق العربي ـ سورية الطبيعية

ـ في أعقاب دخول الأتراك الحرب إلى جانب ألمانيا. وقد توصلت فرنسا وبريطانيا إلى الاتفاق النهائي في شأن التفاهم السري، بعد أن عيّنت الحكومة الفرنسية جورج

بيكو، قنصلها العام في بيروت، في 9 نوفمبر 1915، مندوباً سامياً، مكلفاً بمفاوضة الحكومة البريطانية في شأن مستقبل الولايات العربية في السلطنة العثمانية، مع

مندوب الحكومة البريطانية، مارك سايكس، عضو مجلس العموم البريطاني، والمهتم بالشؤون العربية، المندوب السامي البريطاني لشؤون الشرق الأدنى. وفى خلال الأشهر

الخمسة الأولى من عام 1916، تم تبادل إحدى عشرة رسالة، تحددت بموجبها، بنود الاتفاقية، التي سميت باسم المتفاوضَين، والتي وُقَعَت سراً، في القاهرة، في 16مايو

1916. وكان سايكس وبيكو قد زارا روسيا القيصرية، في مارس من العام نفسه، حيث قّدما إلى سيرجي زازنوف، وزير الخارجية الروسي، مسودة الاتفاقية، التي وافق عليها،

مقابل موافقة فرنسا وبريطانيا على استيلاء روسيا على تبريزوند، وأرظروم، وبحيرة فان وبتليس، في آسيا الصغرى، وعلى الاستيلاء على البحر الأسود، بعد انتهاء الحرب،

كأسلاب مقابل الأسلاب البريطانية والفرنسية.

أمّا الخطوط العامة لاتفاقية سايكس ـ بيكو، فقد تضمنت، إلى جانب الاعتراف باستقلال شبه الجزيرة العربية، تقسيم العراق وسورية، باستثناء فلسطين، إلى أربع مناطق،

على الشكل التالي:

1. منطقة سورية الداخلية، وتشمل مدن دمشق وحمص وحماه وحلب، في الغرب، والامتداد غرباً لتشمل منطقة الموصل شرقاً.

2. المنطقة الواقعة إلى الجنوب من منطقة سورية الداخلية، وحدودها، غرباً، خط يسير تقريباً من غزة إلى العقبة، ويصل عبر شرقي الأردن، شرقا،ً حتى المنطقة (4)،

وبامتداد شمالي، يصل حتى بلاد فارس، وامتداد جنوبي، يصل حتى الخليج العربي.

3. منطقة تشمل مقاطعة سيليسيا، في آسيا الصغرى وجزء من سورية الساحلية، على أن تكون مدن دمشق وحمص وحماه وحلب خارج هذه المنطقة.

4. ومنطقة تشمل المساحات الممتدة من بغداد إلى البصرة.

أمّا فلسطين، غرب الأردن، وجنوب الجليل فقد، شكلت بموجب اتفاقية سايكس ـ بيكو، مع استثناء النقب ومنطقة حيفا ـ عكا  لإلحاقها بالمنطقة الخاضعة لبريطانيا.

في المنطقتين 1و 2، اتفقت بريطانيا وفرنسا على إبداء الاستعداد للاعتراف بدول عربية، شبه مستقلة، أو باتحاد كونفيدرالي عربي، بين هذه الولايات، تحت رئاسة زعيم

عربي، وعلى أساس أن تحتفظ فرنسا في المنطقة (1)، وبريطانيا في المنطقة (2)، بتسمية المستشارين الأجانب، وبالحصول على امتيازات اقتصادية. بينما تحتفظ فرنسا في

المنطقة (3)، وبريطانيا في المنطقة (4) بالحق في ممارسة السيطرة السياسية، وفق رغبة كل منهما، بعد التوصل إلى اتفاق مع الدولة العربية الكونفيدرالية.

أمّا فلسطين، فقد قضت الاتفاقية بوضعها تحت إشراف دولي، بغية تأمين المصالح الدينية للدول الحليفة، وتُفصل فلسطين الشاملة، للأماكن المقدسة، عن الأراضي التركية،

وتخضع لنظام خاص، يتم تحديده بموجب اتفاق بين روسيا وفرنسا وبريطانيا. ونصت فقرة أخرى على إقامة إدارة دولية، بعد التشاور مع روسيا وغيرها من الحلفاء، ومع ممثلين

عن شريف مكة. ومع ذلك، فقد منحت الاتفاقية بريطانيا حق السيطرة على ميناءَي حيفا وعكا، كجيب داخل المنطقة الدولية، وأن تسيطر بريطانيا على سكة الحديد، المزمع

تمديدها، لتصل بين حيفا والخليج. ولا بد من الإشارة إلى مطامع فرنسا في فلسطين، قبل الحرب العالمية الأولى، إلى درجة أن العديد من المسؤولين البريطانيين، كانوا

ينظرون إلى سورية الطبيعية ـ الشاملة لفلسطين ـ على أنها منطقة نفوذ فرنسية. غير أن قيام الجيوش التركية بتهديد قناة السويس، عبر فلسطين، أثناء الحرب، رجح كفة

القوى البريطانية ـ بما فيها القوى المؤيدة للفكرة الصهيونية ـ المصرة على ضرورة استيلاء بريطانيا على فلسطين، لأسباب إستراتيجية ودينية. وكان المدخل إلى الحوار

مع فرنسا، حول هذا الموضوع، هو اعتبار فلسطين موضع اهتمام الحلفاء والمحايدين والعرب، ومن ثم عدم التسليم بالادعاءات الفرنسية بأحقية السيطرة على فلسطين. وقد

استخدم البريطانيون الحركة الصهيونية، ثم وعد بلفور، إضافة إلى احتلال الجيوش، البريطانية فيما بعد، كوسائل لفرض الحكم البريطاني على فلسطين.

ويلاحظ أن تقسيم المناطق بين الدولتين الاستعماريتين، قد تقيد بملكيتهما ومصالحهما في خطوط السكك الحديدية لكل منهما. كما أن تقسيم المرافئ والمناطق الموصلة

بينها، راعى المصالح الاستراتيجية الإمبراطورية، بما في ذلك النفطية منها، وبما ينسجم مع التخطيط والتفكير الإستراتيجيين الاستعماريين، منذ أن تهددت المصالح

الغربية في المنطقة، بقيام دولة عربية مستقلة، وحدت مصر والمشرق العربي، أيام محمد علي الكبير في العقد الرابع من القرن التاسع عشر. ومن الجدير بالذكر، أن هذه

التقسيمات كانت مصدراً من مصادر الصراعات بين الشركات الاحتكارية النفطية، فيما بعد.

وعلى الرغم من بعض التعديلات، التي طرأت على الخطة البريطانية ـ الفرنسية، فإن اتفاقية سايكس ـ بيكو، شكلت الأساس الفعال لخطة تمزيق المشرق العربي، والحيلولة

دون نَيل العرب لأمانيهم القومية المشروعة في الوحدة والاستقلال. كما تشكل اتفاقية سايكس ـ بيكو أبرز أمثلة الخداع الاستعماري للشعوب، إذ قامت بريطانيا بالتفاوض

فيها وإبرامها، في الوقت الذي كانت تَعدُ فيه العرب بتأييد أمانيهم القومية التحررية، إذا ما هم حاربوا إلى جانبها، ضد السلطنة العثمانية، بموجب مراسلات حسين

ـ مكماهون، إضافة إلى أن مثل هذه الاتفاقيات الاستعمارية، تَنتهك بشكل فاضح مبدأ تقرير المصير، الذي ادعى الحلفاء الالتزام به.

ملحق

مؤتمر سان ريمو، أبريل 1920

مؤتمر دولي، عقده الحلفاء الغربيون، واليابان المنتصرون على ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، في مدينة سان ريمو الإيطالية، لبحث مصير السلطنة العثمانية، ورسم

معالم معاهدة صلح مع تركيا المهزومة في الحرب، ولتقسيم المشرق العربي بين بريطانيا وفرنسا وتجزئته وفق خطة سايكس ـ بيكو السرية الاستعمارية، ولإضفاء الشرعية

الدولية على هذا التقسيم، وعلى وعد بلفور البريطاني للحركة الصهيونية، بإقامة وطن قومي يهودي في فلسطين. وقد مثل بريطانيا لويد جورج، وفرنسا جورج كليمنصو، وإيطاليا

فرانسيسكو نيتي Francesco Saverio Nitti، وجميعهم رؤساء حكومات، بينما مثل الولايات المتحدة الأمريكية سفيرها في روما، ومثل الحركة الصهيونية زعيمها، حاييم

وايزمن Chaim Weizmann ، بصفته مراقباً.

وكان مجلس الحلفاء الأعلى، قد عقد اجتماعاً تمهيدياً، في لندن، استمر من 12 إلى 23 فبراير1920، لمناقشة مستقبل فلسطين وسورية (ولبنان) والعراق. وقد تمت مناقشة

مصير المشرق العربي، من دون أي حسبان لوعود الحلفاء، التي قطعوها للعرب، أثناء الحرب، ومنها منحهم الاستقلال، لقاء الانضمام إلى الحلفاء ضد عدوتهم تركيا. كما

تناسى المؤتمر مبادئ الرئيس الأمريكي، وودرو ولسون Woodrow Wilson ، التي تضمنت الاعتراف بحق تقرير المصير للشعوب. وتجاهل رغبات شعوب فلسطين وسورية ولبنان المعلنة،

والموثقة في تقرير لجنة كينج ـ كرين، وهي اللجنة التي تشكلت، في الأساس، لهذا الغرض، من قٍبل الحلفاء أنفسهم، فضلاً عن النداءات القوية، الصادرة عن الملك فيصل

بن الحسين، والجمعيات والمؤتمرات العربية بما فيها المؤتمر السوري العام، والانتفاضات الشعبية القوية، بما فيها انتفاضة أبريل1920. أمّا الرئيس الأمريكي ولسون،

فقد استجاب للضغط الصهيوني، لاستثناء فلسطين وشعبها من ممارسة حق تقرير المصير.

وافق المؤتمرون على الإطار النهائي لمعاهدة الصلح مع تركيا، التي سميت، فيما بعد، بمعاهدة سيفر. كما ناقشوا موضوع اقتسام نفط الموصل، وحصلت فرنسا على ربع أسهم

الشركة المحتكرة لإنتاج النفط في العراق، وتعهدت السماح بمرور أنابيب النفط في سورية ولبنان، وصولاً إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط. وقد اتخذ المؤتمرون قراراً،

في 25أبريل بتوزيع الانتدابات من فئة (أ) على البلدان العربية في المشرق العربي. فوضعوا سورية ولبنان تحت الانتداب البريطاني. ودمجوا وعد بلفور في صك الانتداب

على فلسطين، دون مراعاة للمادة 22 من ميثاق عصبة الأمم، التي نصت على "أن رغبات أهل البلاد، يجب أن تكون عاملاً رئيسياً في اختيار الدولة المنتدبة".

وإضافة إلى اقتسام أسلاب الحرب في المشرق العربي، بحث المؤتمرون أمر النزاع بين فرنسا وألمانيا، على اثر إقدام الألمان على تكثيف وجودهم العسكري في منطقة وادي

الرور. فرفضوا طلب ألمانيا زيادة قواتها إلى 200 ألف رجل، لأنه يشكل خرقاً لمعاهدة فرساي (1919)، وتهديداً لفرنسا، التي كانت قد احتلت ثلاث مدن ألمانية رئيسية،

رداً على زيادة القوات الألمانية في الرور، ولم تنسحب منها، إلا بعد أن رضخ الألمان لقرارات مؤتمر سان ريمو في هذا الصدد.

غذت قرارات مؤتمر سان ريمو المعارضة العربية القوية لخطط الحلفاء، في مصادرة الاستقلال العربي. وأدّت إلى صب الزيت على النار في فلسطين والعراق. فاشتدت حدّة

الانتفاضة في فلسطين، وامتدت إلى ثورة العراق، من الجنوب إلى الموصل. واضطرت بريطانيا إلى تهدئة الأوضاع، من طريق تقديم بعض التنازلات، مثل منح الشعب العراقي

الاستقلال الشكلي. أما في سورية، فقد أدى مؤتمر سان ريمو إلى سقوط حكومة الركابي، المهادنة للفرنسيين، وقيام حكومة جديدة برئاسة هاشم الأتاسي، أعلنت برنامجاً

وطنياً قوياً، تمسكت، بموجبه، بالاستقلال التام، وبرفض فكرة الوطن اليهودي في فلسطين، وبرفض كل تدخل أجنبي. ومع ذلك، فقد حاول الملك فيصل مهادنة الفرنسيين،

إلا أن القوات الفرنسية، زحفت نحو دمشق، فتصدى لها وزير الحربية السوري، يوسف العظمة، بعد أن حشد بعض القوات لمقاومة الهجوم الفرنسي، فوقعت معركة ميسلون، حيث

استشهد القائد العظمة، وتمكن الجيش الفرنسي من دخول مدينة دمشق، وإنهاء العهد الفيصلي فيها. وما هي إلاّ فترة وجيزة، حتى أعلن قائد القوات الفرنسية فصل لبنان

عن سورية، وقيام دولة لبنان الكبير، في الأول من سبتمبر1920.

ملحق

نص اتفاق الهدنة، الموقع بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل

في 23 مارس 1949

مقدمة

إن الفريقين، في هذا الاتفاق،

استجابة منهما لقرار مجلس الأمن، الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، الذي دعاهما، كتدبير مؤقت، بمقتضى المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن أجل تسهيل

الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين، إلى التفاوض لعقد هدنة.

وإذ قررا الدخول في مفاوضات، برئاسة الأمم المتحدة، في صدد تنفيذ قرار مجلس الأمن، الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، وعيّنا ممثلين معتمدين للمفاوضة،

وعقد اتفاق هدنة.

فإن الممثلين الموقعين أدناه، بعد أن تبادلوا وثائق اعتمادهم المطلق، التي وجدت مستوفية جميع الشروط، اتفقوا على الأحكام التالية:

المادة الأولى

في سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إلى فلسطين، واعترافاً بما للضمانات المتبادلة، حول العمليات العسكرية المقبلة للفريقين، من أهمية في هذا الشأن، يؤكد هذا الاتفاق

المبادئ التالية، التي ينبغي على كلا الفريقين التقيد بها تقيداً تاماً، أثناء الهدنة:

1. يجب على الفريقين كليهما، من الآن فصاعداً، أن يحترما، بكل أمانة، توصية مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية، في تسوية القضية الفلسطينية.

2. لا يجوز للقوات المسلحة، البرية أو البحرية أو الجوية، التابعة لأي من الفريقين، القيام بأي عمل عدواني، أو التخطيط له، أو التهديد به، ضد شعب الفريق الآخر،

أو قواته المسلحة، مع العلم بأن عبارة "التخطيط"، المستعملة في هذا السياق، لا تتناول التخطيط المعتاد، الذي تجريه القيادات في المنظمات العسكرية عموماً.

3. يحترم احتراماً تاماً كل من الفريقين، في أمنه واطمئنانه إلى عدم الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة، التابعة للفريق الآخر.

4. تُعَدُّ إقامة هدنة بين قوات الفريقين المسلحة، خطوة لا بد منها، في سبيل تصفية النزاع المسلح، وإعادة السلم إلى فلسطين.

المادة الثانية

تنفيذاً لقرار مجلس الأمن، الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، على وجه التخصيص، يؤكد هذا الاتفاق المبادئ والغايات التالية:

1. يُعترف بمبدأ عدم كسب أي ميزة، عسكرية أو سياسية، من جراء المهادنة، التي أمر بها مجلس الأمن.

2. ويُعترف، أيضاً، بأنه لا يمكن بشكل من الأشكال لأي من بنود هذا الاتفاق، أن يمس حقوق أي من الفريقين، أو مطالبه، أو مواقفه، في التسوية السلمية النهائية لقضية

فلسطين، إذ إن أحكام هذا الاتفاق مبنية على الاعتبارات العسكرية، وحدها.

المادة الثالثة

1. تطبيقاً للمبادئ الواردة أعلاه، ولقرار مجلس الأمن، الصادر في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، أقرت بهذا الاتفاق هدنة عامة بين القوات المسلحة، البرية والبحرية

والجوية، للفريقين.

2. لا يجوز لأي فئة من القوات، البرية أو البحرية أو الجوية، العسكرية أو شبه العسكرية، التابعة لأي من الفريقين، بما في ذلك القوات غير النظامية، أن ترتكب أي

عمل حربي أو عدائي ضد قوات الفريق الآخر، العسكرية أو شبه العسكرية، أو ضد المدنيين في الأراضي، التي يسيطر عليها الفريق الآخر، ولا يجوز لها، لأي غرض كان،

أن تتخطى أو تعبُر خط الهدنة، المبين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق، أو أن تدخل أو تعبُر المجال الجوي، التابع للفريق الآخر، أو المياه الواقعة ضمن ثلاثة

أميال من الخط الساحلي، التابع للفريق الآخر.

3. لا يجوز توجيه أي عمل حربي، أو عمل عدائي، من أراضٍ، يسيطر عليها أحد فريقَي هذا الاتفاق، ضد الفريق الآخر.

المادة الرابعة

1. يسمى الخط، الموصوف في المادة الخامسة من هذا الاتفاق، "خط الهدنة"، ويُحدد طبقاً للغاية والقصد، اللذين ينطوي عليهما قرار مجلس الأمن، الصادر في 16 نوفمبر

(تشرين الثاني) 1948.

2. إن تعليمات قوات الفريقين المسلحة وأنظمتها، التي تحرم على المدنيين اجتياز خطوط القتال، أو دخول المنطقة الواقعة بين هذه الخطوط، تبقى سارية بعد توقيع هذا

الاتفاق، ذلك بالنسبة إلى خط الهدنة، المحدد في المادة الخامسة.

المادة الخامسة

1. يتبع خط الهدنة الحدود الدولية، بين لبنان وفلسطين.

2. في منطقة خط الهدنة، تتألف القوات العسكرية لكلا الفريقين، من قوات دفاعية فقط، كما هي محددة في ملحق هذا الاتفاق.

3. يتم سحب القوات إلى خط الهدنة، وتخفيضها إلى المستوى الدفاعي، وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. كذلك يتم، في المدة

عينها، نزع الألغام من الطرق والمناطق الملغومة، التي يخليها كلَّ من الفريقين، وإرسال المخططات، التي تبين مواقع حقول الألغام، إلى الفريق الآخر.

المادة السادسة

يجري تبادل جميع أسرى الحرب، الذين يحتجزهم أي من الفريقين، والتابعين للقوات المسلحة، النظامية أو غير النظامية، للفريق الآخر، كما يلي:

1. يجري تبادل أسرى الحرب تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبتها، في جميع المراحل. يجري التبادل في رأس الناقورة، خلال أربع وعشرين ساعة من توقيع هذا الاتفاق.

2. يشمل تبادل الأسرى هذا أسرى الحرب الملاحَقين جزائياً، وكذلك الذين صدرت في حقهم أحكام جنائية أو غيرها.

3. تُرَدّ إلى أسرى الحرب المتبادَلين جميع الأشياء ذات الاستعمال الشخصي، والأشياء القّيمة، والرسائل والوثائق ومستندات الهوية، وسواها من الأمتعة الشخصية،

أياً كان نوعها. وإذا كان الأسرى قد هربوا، أو توفوا، تُرد إلى الفريق الذي ينتمي هؤلاء إلى قواته المسلحة.

4. جميع الشؤون، التي لم يرِد عليها نص صريح في هذا الاتفاق، تقرر وفقاً للمبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية، المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، والموقعة في جنيف،

في 27 يوليه (تموز) 1929.

5. تتولى لجنة الهدنة المشتركة، المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا الاتفاق، مسؤولية البحث عن المفقودين، من عسكريين ومدنيين، داخل المناطق التي يسيطر عليها

كلَّ من الفريقين، وذلك لتسهيل تبادلهم على وجه السرعة. ويتعهد كل فريق بأن يبذل للجنة كل تعاون ومساعدة على القيام بهذه المهمة.

المادة السابعة

1. تشرف على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لجنة هدنة مشتركة، تتألف من خمسة أعضاء، يعيّن اثنين منهم كلَّ من فريقَي هذا الاتفاق. ويكون رئيسها رئيس أركان هيئة مراقبة

الهدنة التابعة للأمم المتحدة، أو أحد كبار الضباط من هيئة المراقبين في تلك المنظمة، يعيّنه رئيس الأركان المذكور، بعد التشاور مع فريقَي هذا الاتفاق.

2. يكون مقر لجنة الهدنة المشتركة في مخفر الحدود، إلى الشمال من المطلة، وفي مخفر الحدود اللبناني في الناقورة، وتجتمع اللجنة في الأماكن والأوقات، التي تراها

ضرورية لتصريف أعمالها بصورة فعالة.

3. تعقد لجنة الهدنة المشتركة اجتماعها الأول، بدعوة من رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، في موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً من توقيع هذا

الاتفاق.

4. تكون قرارات لجنة الهدنة المشتركة بالإجماع، كلما تيسر ذلك، وإلا اتخذت القرارات بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين المقترعين.

5. تضع لجنة الهدنة المشتركة القواعد الإجرائية التي تتبعها. ولا تجتمع إلا بناء على دعوة يوجهها رئيسها إلى الأعضاء، حسب الأصول. ويكتمل النصاب بحضور أكثرية

أعضائها.

6. تكون لجنة سلطة استخدام المراقبين من بين المنظمات العسكرية التابعة للفريقين، أو من بين عسكريي هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة، أو من كلتا الجهتين،

بالعدد الذي يُعَدّ ضرورياً للقيام بمهماتها. وفى حالة استخدام مراقبي الأمم المتحدة لهذه الغاية، فإنهم يظلون تحت قيادة رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة

للأمم المتحدة. أمّا المهمات ذات الطابع العام، أو الخاص، التي تسند إلى مراقبي الأمم المتحدة، الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة، فتكون خاضعة لموافقة رئيس أركان

الأمم المتحدة، أو ممثله المعيَّن في اللجنة، أيهما كان متولياً رئاستها.

7. تحال، بشكل فوري، المطالب أو الشكاوى، التي يتقدم بها أي من الفريقين، والمتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق، إلى لجنة الهدنة المشتركة، بواسطة رئيسها. تتخذ اللجنة

في شأن جميع هذه المطالب، أو الشكاوى، الإجراءات التي تراها مناسبة، وذلك بواسطة أجهزة المراقبة والتحقيق لديها، بغية الوصول إلى تسوية عادلة، مقبولة لدى الفريقين.

8. إذا اختلف على تفسير معنى بند معيّن من بنود هذا الاتفاق، فيما عدا المقدمة والمادتين، الأولى والثانية، يعمل بتفسير اللجنة. ويجوز للجنة، بمحض تقديرها، وكلما

دعت الحاجة، أن تقترح على الفريقين، من وقت إلى آخر، تعديلات في أحكام هذا الاتفاق.

9. ترفع لجنة الهدنة المشتركة إلى كلا الفريقين تقارير عن أعمالها، كلما رأت ذلك ضرورياً. وترسل صورة عن كلّ من هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة،

لإحالتها إلى الإدارة، أو الوكالة المختصة في الأمم المتحدة.

10. يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والوصول، في المناطق المشمولة بهذا الاتفاق، إلى المدى الذي تراه اللجنة ضرورياً، على أنه في حال اتخاذ اللجنة مقررات

كهذه، بأكثرية الأصوات، يستخدم مراقبو الأمم المتحدة، وحدهم.

11. توزع نفقات اللجنة، غير تلك العائدة إلى مراقبي الأمم المتحدة، بين فريقَي هذا الاتفاق بالتساوي.

المادة الثامنة

1. لا يخضع هذا الاتفاق للإبرام، بل يصبح نافذاً، فور توقيعه.

2. إذ إن هذا الاتفاق قد جرت المفاوضة فيه، وعقد استجابة لقرار مجلس الأمن، الصادر في 16نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، الذي دعا إلى إقرار هدنة لدرء الخطر، الذي

يهدد السلم في فلسطين، ولتسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلم دائم في فلسطين، فإنه يبقى نافذاً حتى الوصول إلى تسوية سلمية بين الفريقين، باستثناء ما

ورد في البند 3 من هذه المادة.

3. يجوز لفريقَي هذا الاتفاق، بالرضى المتبادل، تعديله هو أو أي من أحكامه. ويجوز لهما وقف تطبيقه، فيما عدا المادتين، الأولى والثالثة، في أي وقت. وإذا لم يتوصل

إلى رضى متبادل، وبعد أن تكون قد انقضت سنة واحدة على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ، من تاريخ توقيعه، يجوز لأي من الفريقين أن يطلب إلى الأمين العام للأمم

المتحدة، دعوة ممثلي الفريقين إلى مؤتمر، غايته مراجعة، أو تعديل، أو تعليق أي من الأحكام الواردة في هذا الاتفاق، باستثناء المادتين، الأولى والثالثة. ويكون

الاشتراك في مؤتمر كهذا إلزامياً للفريقين.

4. إذا لم يسفر المؤتمر المشار إليه في البند 3 من هذه المادة، عن حل متفق عليه لنقطة مختلف عليها، جاز لأي من الفريقين، أن يرفع الأمر إلى المجلس التابع لهيئة

الأمم المتحدة، طلباً للحل المنشود، على أساس أن هذا الاتفاق، إنما عُقد استجابة لقرار مجلس الأمن، في سبيل إقرار السلم في فلسطين.

5. وقع هذا الاتفاق في خمس نسخ، يحتفظ كل فريق بنسخة، وتسلم نسختان إلى الأمين العام، لإرسالهما إلى مجلس الأمن، وإلى لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين، التابعة للأمم

المتحدة، ونسخة إلى الوسيط في فلسطين بالوكالة.

كتب في رأس الناقورة في الثالث والعشرين من شهر مارس (آذار) 1949، في حضور المندوب الشخصي لوسيط الأمم المتحدة في فلسطين بالوكالة، ورئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة،

التابعة للأمم المتحدة.
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table end
تحديد قوات الدفاع

أولاً: إن قوات الدفاع العسكرية، المشار إليها في البند 2 من المادة الخامسة، يجب ألاّ تتجاوز ما يلي:

1. فيما يتعلق بلبنان

أ. كتيبتَين وسريتَين من مشاة الجيش اللبناني النظامي، وبطارية ميدان مؤلفة من 4 مدافع، وسرية واحدة مؤلفة من 12 سيارة مصفحة خفيفة، مجهزة بالرشاشات، و6 دبابات

خفيفة، مجهزة بمدافع خفيفة (20 سيارة).

المجموع : 1500 من الضباط والأفراد المجندين.

ب. لا يجوز استخدام أي قوات عسكرية، غير تلك المذكورة في البند (أ) أعلاه، إلى الجنوب من الخط العام، الممتد من القاسمية إلى النبطية التحتا وحاصبيا.

2. فيما يتعلق بإسرائيل

أ. كتيبة واحدة من المشاة، وسرية مساندة واحدة، مع ستة مدافع هاون، وستة رشاشات، وسرية استكشاف واحدة، مع ست سيارات مصفحة، وست سيارات جيب، وبطارية واحدة من

مدفعية الميدان، بأربعة مدافع، وفصيلة واحدة من مهندسي الميدان، ووحدات إدارية للتموين والتجهيزات، على ألاّ يتعدى المجموع 1500 من الضباط والأفراد المجندين.

ب. لا يجوز استخدام أي قوات عسكرية، غير تلك المذكورة في الفقرة (2) (أ)، إلى الشمال من الخط العام، الممتد من نهارية إلى ترشيحا والجش وماروس.

ثانياً: لا تفرض أي قيود على تنقلات أي من الفريقين، في ما يتعلق بتموين هذه القوات الدفاعية/أو تحركاتها وراء خط الهدنة.

رأس الناقورة، 23 آذار / مارس 1949

